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ملخص البحث 


اشتمل البحث على ما يلي : 
الفصل الأول : الحرام ليره دراسة نظرية ية تأصيلية 


لمبحث الأول : تعريف الحرام » أسماؤه » صيغه 

المبحث الثاني : مقدمة الحرام » وتقسيماته 

لمبحث الثالث : الحرام لغيره ( فروقه » أسبابه » آقسامه » طرق معرفته ) 
لمبحث الرابع : المسائل الأصولية المتعلقة با حرام 1 

المسآلة الأولى : هل جوز أن يكون الواحد حراما واجبا ؟ 

لمسالة الثانية : هل جوز أن يكون الواحد بالنوع حراماً واجباً ؟ 

لمسآلة الثالثة : هل جوز أن يكون الواحد بالعين حراما واجبا ؟ 

المسألة الرابعة : أثر الحرام لغيره في ترب الثواب والعقاب . 

لمسالة الخامسة : علاقة الحرام بغيره بقاعدة ' اقتضاء النهي الفساد ' 


الفصل الثاني : الحرام لغيره دراسة تطبيقية 
آذكر فيه نماذج من مسائل الحرام لغيره کا فل اه ورت هان ماف ث ۽ فيما يلي 


ذکرها : 


لمبحث الأول : اشتباه الطاهر بالنجس . 

لمبحث الثاني : اشتباه ا لحارم بالأجنبيات . 
المبحث الثالث : الصلاة في الحمام . 

لمبحث الرابع : الصلاة بالشيء المخصوب . 
لمبحث الخامس : الصلاة في أوقات النهي . 
لبحث السادس : الصوم يوم العيد . 

المبحث السابع : وصال الصوم . 

لبحث الثامن : الجمع بين الأختين . 

لحك الاسم نكاح اشل: 

لمبحث العاشر : نكاح الحرم . 

مبحث الحادي عشر : البيع وقت التداء للجمعة . 
وآنهيت البحث جخاتمة » وثبت المراجع » وفهرس الموضوعات . 
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.RESEARCH SUMMARY 


This research comprises the following points below-: 

It has two segments 

The first segment is -A prohibition based on other things than the one intended ‘a theoretical 
analytical study and an explanation of its sourced origin. 

The first sub-research ‘A definition of the term' prohibition’ ...its variable names and pattern. 

The second sub-research ‘is an introduction of the term "prohibition and its other branches. 

The third sub-research ‘is a look into a prohibition that is based on other things than the one 
intended. That is „differences involved, reasons entailed «its classifications and ways of recognizing 
them. 

The fourth sub-research ‘are issues of the four foundations of the Islamic jurisprudence (ةılgصiا)‎ 
that are related to the term' prohibition. 

So the first issue of this is; { Is it lawful for a thing to be singly considered a prohibition and at 
the same time a compulsory act that one must accomplish . {$ 

The second issue is } ‘Is it lawful for a thing with regards to its kind, to be considered a 
prohibition and at the same time a compulsory act that one must accomplish ؟{.‎ 

The third issue is } ‘Is it lawful for something to be specifically considered a prohibition while at 
the same time it remains a compulsory act that one has to accomplish. ؟{‎ 

The fourth issue ‘is the effect of the term 'prohibition' on other things than the one intended and 
what it comprises with regards to punishments and rewards. 

The fifth issue is; the relationship between a prohibited act and that other thing than the one 
intended with regards to the rule: (Imploring what is termed a prohibition «implies destruction slضتil‎ 
النهي الفساد.‎ 

The second segmentis =a prohibition based on other than the term intended; ( a practical- 
analytical study. 

I have sited examples on issues that are prohibitions to the other than the one intended and also 
indicated its similarities in the following sub researches below-: 

The first sub- research ‘ are the similarities or the resemblances of the pure and the impure. 

The second sub- research ‘are the resemblances that are involved with the unmarriageable 
(spouse) and a foreign individual that is considered marriageable (non-spouse) to a woman. 

The third sub-research ‘are deliberations involving praying in a toilet premises. 

The fourth sub-research ‘are deliberations on praying with confiscated items or things 
confiscated. 

The fifth sub research ‘are deliberations on prayers at the prohibited hours. 

The sixth sub-research ‘are deliberations of fasting on Bids celebration days. 

The seventh sub-research ‘are deliberations on one fasting for days concurrently without 
breaking them. 

The eighth sub-research ‘are deliberations on combining two sisters in one marriage. 

The ninth sub-research ‘are deliberations on soliciting a divorced wife that is prohibited by law 
for the husband to remarry. 

The tenth sub-research ‘are deliberations on the legality of enacting a marriage contract during 
the state of Ihram. 

The eleventh sub-research ‘are deliberations on sales during the call to prayers at the time of 
Juma'ah. 

Finally; I have concluded this research with firm references and reliable topic indexes 
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الندمےة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين أمابعد .. 

فان يِن أهم المسائل الشرعيّة » والمقاصد المرعيّة المسائل المتعلقة بأفعال 
الكلفين » لأئها مناط التكليف » ول التشريف » ومظلّة الوزر والعقاب » ومفنة 
الأجر والثواب » وبها يتفاضل العاملون» وفيها يتنافس المتنافسون » وعليها مدار 
العببادة التي لأجلها خلق المكلفون » (ومَاحلَقَت أن وآلإضى إلا ليعندون ) 
]1 ناريا تة [. 

وقد حظيت مسائل الحلال والحرام عناية بالغة » ونالت مباحثه من العلماء 
دراسة جامعة » خاصّة المتعلقة بالحرام » لأكها السُور المنيع القائم دون الوقوع في حارم 
الله » والحصن ١‏ حصين الحائل دون التعدي على حدود الله > وقد ضرب الله لذلك 
الأمثال ؛ فقال الي &# : (( ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعلى جنبتي الصراط 
سوران فيهما آبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع 
يقول : آيها الناس ادخلرا الصراط جميعا ولا تعوجوا » وداع يدعو من جوف 
الصراط» فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب ؛ قال : وجك لا تفتحه › فإنك إن 
تفتحه تلجه » فالصراط الإسلام » والسوران حدود الله تعالى » والأبواب المفتحة 
حارم الله تعالى » وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل » والداعي 
فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم) . 

وإ من آهم المسائل التي ينبغي العناية بها مسألة الحرام لغيره ٠‏ لأكها أقرب 
إل المشتبهات منها إلى الحرام البيّن » التي جاء التنبيه عليها في قوله ك : (( إن الحلال 
بين وإن الحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس » فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ... ٣))‏ 
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وهذا كثر الخلاف في جملة من مسائله » ما بين حرم باعتبار أن الأصل ' 
اقتضاء النهي الفسادء ومُجيز يسبر غور المنهي عنه › فيميز بين ما هي عنه لذاته ؛ 
فیعده من باب الحرام لذاته » وما هي عنه لعارض والأصل حله ؛ فیعتبره من باب 
الحرام لغيره » وهو ما يكن تصحيحه بتفادي وجه التحريم فيه » آو ما يكن تجويزه 
على وجه الكراهة ؛ باعتبار جمعه الوصفين . 

ولقد شدني موضوع الحرام لغيره » خاصًة آي م أطّلع على مَن آفرده من 
الباحثين بدراسة مستقلة ؛ تعنى بتأصيل قواعده » وتجتهد في تحرير مسائله » وثخريج 
فروعه على أصوله مع كثرتها فيما وقفت عليه ؛ فعزمت على الكتابة فيه ببحث 
متواضع يبه على أهميته » سميته : (الحرام لخيره ) ' دراسة نظرية تطبيقية. 

وقد قسُمت البحث إلى فصلين » في كل منهما مباحث » ومطالب › 
ومسائل: 

الفصل الأول : الحرام لغيره دراسة نظرية تأصيلية 

المببحث الأول : تعريف الحرام » آسماؤه » صيغه 

الملطلب الأول : تعريف الحرام 

ولا : الحرام لغة 

ثانياً : الحرام اصطلاحا 

المطلب الثاني : أسماء الحرام 

المطلب الثالث : صيغ الحرام 

المبحث الثاني : مقدمة الحرام » وتقسيماته 

المطلب الأول : مقدمة الحرام 

المطلب الثاني : تقسيمات الحرام 
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التقسيم الأول : آقسام الحرام باعتبار التعيين 
التقسيم الثاني : أقسام الحرام باعتبار الذوات 
المبحث الثالث : الحرام لخغيره ( فروقه › آسبابه » أقسامه » طرق معرفته ) 
المطلب الأول : الفروق بين الحرام لذاته ولغيره 
المطلب الثاني : أسباب الحرام لخيره 
الملطلب الثالث : آقسام الحرام لغيره 
المطلب الرابع : طرق معرفة الحرام لغيره 
المبحث الرابع : المسائل الأصولية المتعلقة بالحرام 
الا ول هل رو او کو ا ج ما و 

المسالة الثانية : هل يجوز آن يكون الواحد بالنوع حراماً واجباً ؟ 
ال الین کیام وا 

الفرع الأول : إتحاد جهة الوجوب والتحريم 
الفرع الثاني : اختلاف جهة الوجوب والتحريم 
المسالة الرابعة : أثر الحرام ليره في ترب الثواب والعقاب . 
المسآلة الخامسة : علاقة الحرام بخيره بقاعدة ' اقتضاء النهي الفساد' 
الفصل الثاني : الحرام لغيره دراسة تطبيقية 
آذكر فيه نماذج من مسائل الحرام لخيره تنبها على مثيلاتها ما يضيتق البحث 

عن حصرها » فبا مثال يتضح الحال » نوهت إليها في مباحث ؛ فيما يلي ذكرها : 

الميحث الأول : اشتباه الطاهر بالنجس . 
المبحث الثاني : اشتباه حارم بالأجنبيات . 
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المبحث الثالث : الصلاة في الحمام . 

المبحث الرابع : الصلاة بالشيء المغصوب . 

المبيحث الخامس : الصلاة في أوقات النهي . 

المببحث السادس : الصوم يوم العيد . 

المبحث السابع : وصال الصوم . 

المبحث الثامن : الجمع بين الأختين . 

المببحث التاسع : نكاح ا لحتل . 

المببحث العاشر : نكاح الحرم . 

المببحث الجادي عشر : البيع وقت النداء للجمعة . 

وآنهيت البحث جخاتمة » وثبت المراجع » وفهرس الموضوعات . 

وقد سلكت الطريقة المتعارف عليها لدى الباحثين » واتبعت منهجا تفصيله 
فيما يلي : 

أولاً : التزمت في الآيات الرسم العثماني » وذكر [ السورة : الآية ] مباشرة 
في الصلب . 

ثانياً : اقتصرت في الأحاديث على ما في الصحيحين أو أحدهما » فإِن نم 
يكن فما في السنن أو غيرها من دواوين السنة ؛ مع بيان درجة المحديث مِن حيث 
لاض ان 

ثالفاً : ا التزم بالترجمة للأعلام ؛ أو التعريف بالفرق إيشارا للاختصار » 
وعدم الإطالة . 

رابعاً : اعتنيت بالجانب الأصولي ؛ لأنه مادة البحث » بعرض المسائل › 
وتحرير الأقوال › وبيان الاعتراضات » والحواب عنها » والمصير إلى الترجيح › 
معتمداً على مهات كتب الأصوليين ؛ مل 1[ كشف الأسرار للبخاري » فواتح 
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الرحموت للأنصاري » التقريب للباقلاني » شرح مختصر ابن الحاجب للعضد » بيان 
المختصر للأصفهاني » الموافقات للشاطي » الفروق للقرافي » التلخيص والبرهان 
للجويني » المستصفى للغزالي » والأحكام للآمدي » شرح اللمع للشيرازي › 
احصول للرازي ٠‏ البحر الحيط للزركشي ٠‏ القواطع للسمعاني » الإبهاج للسبكي › 
جع الجوامع للتاج السبكي › الوصول لابن برهان » نهاية الوصول للهندي » العدة 
لآبي يعلى » الواضح لابن عقيل » المسودة لآل تيمية » التمهيد للكلوذاني » شرح 
الكوكب المنير لابن النجار التحبير للمرداوي » الروضة لابن قدامة » شرح ختصر 
الروضة للطوفي » أصول ابن مفلح » الإحكام لابن حزم » المعتمد للبصري ] › 
وبعض المؤلفات المعاصرة عند الحاجة إليها . 

ا و و ف ا ا ب 
المسائل م تذكر مفصلة في كتب الأصول » ولم أطلع على من مشها استقلالاً ء ما 
يعني ضرورة إضافة تفاصيل لم أسبق إليها فيما أظن » ولذلك ستجد آدلة » 
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واعتراضات » وأجوبة » وتفريعات » ومسائل » وتقسيمات لم أدخر جهدا في 
تحريرها» واستفرغت الوسع في تحصيلها » ولم أعزها لأحد لأني مبتدؤها » ولا آدعي 
العصمة » أو الكمال فإن تحصيله من مثلي ضرب من الال » ولكن حسي أن 
أجتهد - على قلة البضاعة - في التحقيق والتدقيق » والله ولي التوفيق . 

تادا اهتممت بال جانب التطبيقي الفقهي با يُجلي العلاقة بين الفرع 
والقاعدة » وذلك بتمهيدٍ بين يدي الخلاف ٠‏ ثم بإجاز أبرز الأدلة التي ينبني عليها 
الخلاف » ثم إيراد آشهر الأقوال خاصة الأئمة الأربعة » ثم بالمناقشة التي توضح 
سبب الخلاف وآثره » وأختم بذكر العلاقة بين المسألة وقاعدة الحرام لغيره ' . 

وآقول ما قال الأول : 


وإن تجدا عيبا فسد الخلا 4# جل من لا عيب فيه وعلا 
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والحمد لله على ما أولى #####* فؤزعم ما آولى وعم المولى 
والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » موجباً لرضوانه العظيم » نافعا 
لي ولمن تقبله بقلب سليم » إنه جواد كريم » وصلى الله على نبينا محمد وآله 


وصحبه آجمعين . 


الفصل الأول : الحرام لخيره دراسة نظرية تأصيلية 
المبحث الأول : تعريف الحرام › أسماؤه › وصيغه 
المطلب الأول : تعريف الحرام 

أولاً : الحرام لغة: 

الحرام لغة : الممنوع » يقال : حرمه الشيء ؛ إذامنعه منه » ومنه قوله 
تعالى : (وكَرَمََاعليَدالمَرَاضْحَ ) [ القصص : ٠١‏ ] ؛ آي حرمناه رضاعهن » ومنعناه 
منهن » إذ لم يكن حينفذ مكلفاً » فهو تحريم دري ٠‏ ومنه قوله تعالى: 
( إت آله رماع الكفريت ) [ الأعراف : ٠١‏ ] . وبطلق الحرام على 
الوجوب» ومنه قوله تعالى : ( وكرم رة ) [ الأنبياء : ٩١‏ ] ؛ أي وواجب 
على قرية أردنا إهلاكها آنهم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان » كما حكي عن ابن 
عباس ڪه“ . 

ومنه قول الشاعر : 

فن حراماً لا آری للدهر باکيا ‏ على شجوه إلا بكيت على 
عمرو" 

وقول الآخر: 

جالت لتصرعني فقلت ها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام "© 
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ثانياً : الحرام اصطلاحاً 

الحرام اصطلاحاً : ما دُمٌ فاعله شرع “. 

وقال الآمدي :ما ینتهض فعله سبباً للذم شرعا ٻوجه ما » من حيث هو 
فعل له" . 

قيّده هنا ب) وجه ما (ليدخل الحرام بأنواعه » الحرام لذاته كالزنا» ولغيره 
كاللعب والصيد إذا آدى إلى ترك واجب كالصلاة » أو تضييع حق ضروري 
كالتفريط في حفظ العرض ٠‏ أو حاجي كاكتساب الرزق ليسد حاجة نفسه وأهله عن 
السؤال » وهذا التعريف باعتبار الرسم ؛ أي بالأثر. 

a NS 

قوههم : ( اقتضاء ) ؛ الاقتضاء مطاتق الطلب » فيشمل طلب الفعل والترك 
وههذا قيده هنا باقتضاء ( الترك ) ؛ ليدخل تحته الحرم والمكروه »ثم قبّد الترك 
ب(الجزم ) ؛ ليخرج المكروه » لكونه غير مجزوم به » وهو تعريف باعتبار الحد» وهو 
الأقرب إلى الناحية الاصطلاحية من الرسم » وكلاهما تعريف معتبر » وله مزيته . 

المطلب الثاني : أسماء الحرام 

المحظور: من الحظر؛ وهو المنع › لان الله تعالى نهى عنه . 

الممنوع : من المنع » من باب تسمية الشيء بالحكم المتعلق به . 

المزجور : من الزجر ؛ وهو النهي عن الشيء بشدة . 

المعصية : لان مرتكبها عاص ؛ لنهي الله تعالى عنه . 

الذنب : باعتبار توقع الماخذة عليه . 


القبيح : باعتبار وصفه ؛ لأ الله تعالى قبحه بنهيه عنه . 
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ألم 0 ماعا اا ا 

الإثم : لان الواقع فيه قصداً قد حمل إثما مبيناً . 

احرج : لها يترتب على الواقع فيه من ضيق . 

ھی ان ا تعال تھی عه" 

المطلب الثالث : صيغ التحريم 2 

اول : لفظة التحريم ومشتقاتها » مثل قوله تعالى  :‏ حرمت عليكم لَه ) 
[ المائدة : ۳ ] » والحديث القدسي : (( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي › 

ا ي 0 ا 
وولا کشا اتس ای ساد انك ) 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] ری اديت (( لا چوا بیدی کارا تفرب بعص 
TET‏ 

1 “f «f aj 

a GE E I CG E 

رص کچ ا 0 رہ ص 

(لا ييل ك أن ترذوأ السا كرما )1 النساء: 1١‏ ] » وني الحديث : (( لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدق ثلاث )) *' , 

اا ت الق اغ فل ا فر وال غل هن : 

الوعيد الأخروي في قرله تعالى : ( ومن قل مُؤيتا معدا فَجَراؤة جم 
TOE CL O E Û o E‏ 

والوعيد الدنيوي في قوله : ( والسارف وألسَارقة مقط موا أيديه ما جرا يما 
کسبا تک من آله واه عر سكي 1 المائدة : ۳۸ ] » وفي الحديث الوارد في عقوبة 


ه۱٤۳١ رجب‎ )٤١( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ۷٦ 


الزنا قوله : (( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام )) ”“ . 

خامساً : اللعن والزجر لفاعل أمر ماء مشل قوله تعالى في المنافقين : 
«( ملعو أي ايفو أخذوا ويوا يد € 1 الأحزاب ٦١:‏ ]» وني الحديث 
الصحيح : (( لعن الله آكل الربا)) " . 

سادسا : فعل الأمر الدآل على الزجر والترك » مشل قوله تعالى : 
(ت اج وا الیش من الوقن وأجبوا فوت لزور ) [ ا لمم : ٠١‏ ]ء 
وحديث : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) ” . 

المبحث الثاني : مقدمة الحرام ‏ وتقسيماته 
الطلب الأول : مقدمة الحراء © 

المراد ِن مقدمة الحرام ؛ آي ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فيجب تركه ؛ 
لكونه آخذا حكم الحرام » فإذا م يكن الكف عن الحظور إلا بالكف عماليس 
بمحظور ؛ فحينئذ يتعين الكف عنه ؛ لأّه لا سبيل للامتغال إلا بترك ماكان تركه 
ذريعة لترك الحظور » ولمذا وصف بكونه مقدمة للحرام " . 

أقسام مقدمة الحرام : 

بالنظر إلى ما كان مؤثرا في الامتثال لترك الحرام نجد آئه إمًا أن يكون جزءا 
منه » آو سببا مؤثرا في تحريه » آو خارجا عنه إلا آنه ملازم له » فهذه هي حالات 
مقدمة الحرام » وهي أقسامه » وإليك إيضاحها فيما يلي: 

القسم الأول : ما كان من أجزاء الحرام ؛ فهذا حرم بلا إشكال » كالاإيلاج 
والإحراج في الزناء إذ لا فرق بين المقدمة - الإيلاج - ٠‏ والحرام - الزنا - في الحكم » 
فلو نهی عن الإيلاج فقد نهى عن الزنا . 

القسم الثاني : ما كان من أسباب الحرام ؛ فهذا أيضاً حرام » كنهي المرأة 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم 4 


عن الححضوع بالقول مع الأجني ؛ كمافي قولهتعال : 
فلا ف ممن الول ری ف فلو مرش ) 7 
الوقوع في الزنا. 
القسم الثالث : ما كان تركه من ضرورات ترك الحرام ؛ كتحريم أكل 
الصيد إذا اشتبه با آمك السبع لنفسه ء > كما في الحديث عنه ك : (( إذا أرسلت 
كلبك العلّم فقتل فكل » E‏ 
المطلب الثاني : تقسيمات الحرام 
يمكن تقسيم الحرام إلى أقسام ختلفة ؛ لتحرير مواضع الخلاف » ولزيادة 
البيان والتفريق بين المتشابهات : 
التقسيم الأول : الحرام باعتبار التعيين ‏ 
أولاً : الحرام ا معيّن ؛ وهو ما منع الشارع فعله تعييناً » كالشرك ونحوه . 
ثانياً : الحرام المخيّر ؛ وهو ما منع الشارع من فعله لا على التعيين ء 
كالنهي عن ا لجمع بين الأختين » والمرأة وعمتها » أو خالتها " وغوه . 
التقسيم الثاني : الحرام باعتبار الذوات 
أولاً : الحرام لذاته ؛ وهو ما حرمه الشارع لذاته ؛ إمًا لمفسدة خالصة 
كالزناء أو راجحة كشرب الخمر » فهذه حرمت لذواتها ومفاسدها ؛ وهذا يترتب 
على فعلها الإثم والعقوبة » ولا تصلح آن تكون سبباً شرعياً لثبوت شيء من 
الأحكام » فلا تثبت بالزنا أحكام النكاح الصحيح» ولا يحل بيع الخمر مطلقا ء ولا 
الانتفاع به بحال . 


ثانباً : الحرام لغيره ؛ وهو ما أذن فيه ؛ ولكن منع باعتبار آخر » كالييع 


۷۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١(‏ رجب ١٩۳٤۱ه‏ 


Ce E E e CRAG 
ال عل ا و عل ا ر الصدور » وما‎ 
. محصل بسببه من عداوة بين المسلمين ونو ذلك‎ 

وقيل : ما يكون مشروعاً في الأصل » واقترن به عارض اقتضى تحريه 

ولعلي أذكر بعض آقوال الأصوليين التي توضح ما ذكرت : 

قال اللإمام الشاطي :"لا سبب منوعأً إلا وفيه مفسدة لأجلها منم "" . 

فتحريم الحرم إنما هو لأجل المفسدة والضرر المترتب على فعله › إلا أن 
الضرر قد يكون ذاتيا في الحرم » وقد يكون عارضا » ومن هنا انقسم إلى حرم لذاته » 
وحرم لغیره . 

فاحرم لذاته ؛ ما كان النهي فيه لذات المنهي عنه » كتحريم الجحارم في 
النكاح» وتحريم الزنا » والخمر » والسرقة » وأكل الميتة » والدم » وقتل النفس › 
وهذا النوع من الحرم باطل بأصله ووصفه » لا يترتب عليه آثر مشروع » فلا ثبت 
بالزنا نسب » ولا بالخصب والسرقة ملك . 

وأمًا الحرم لغيره ؛ فهو ما كان التحريم فيه لا لذات الحرم » بل لأمر آخر 
متصل به » كالصلاة في الأرض المغخصوبة » والحج بالمال الحرام » والبيع وقت النداء 
والسوم على سوم الغير . 

فهذه الأمور في ذاتها إمًّا مطلوبة » أو مباحة ؛ ولكن اقترن بها ما يُصيّرها 
حراما » وهو الغصب في الصلاة » والمال الحرام في الحج » والانشغال بالبيع الفرّت 
للصلاة' اه * . 

وقال البزدوي : النهي المطلق نوعان ؛ نهي عن الأفعال الحسية ؛ مثل الزناء 
والقتل » وشرب الخمر . ونهي عن التصرفات الشرعية ؛ مثل الصوم › والصلاة » 


() 
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والبيع » والإجارة وما أشبه ذلك . 
فالنهي عن الأفعال الحسية دلالة على كونها قبيحة في نفسها معنى في 
أعيانها بلا خلاف إلا إذا قام الدليل على خلافه » وآمًا النهي المطلق عن التصرفات 
الشرعية فيقتضي قبحاً لعنى في غير المنهي عنه ؛ لكن متصلا به "اه" . 
المبحث الثالث : الحرام لخيره ر فروقه ‏ أسبابه › أقسامه › طرق معرفقه ) 
المطلب الأول : الفروق بين الحرام لغيره ولذاته ”" 

.١‏ الفرق بين الحرام لذاته ولغيره ؛ أن التحريم لذاته يكون الخلل في أصل الشيء 
نفسه» كخلل في سببه ؛ مشل نكاح الحارم » أو أحد أركانه ؛ مثل نكاح 
المشركة» أو شرط من شروطه ؛ مثل الصلاة بغبر طهارة من قادر عليها › آو 
وصف ملازم له بحیث بُخرجه عن کونه مشروعاً اصلا؛ مغل الربا » وأا 
تحرمه لغيره فذلك لاشتماله على وصف عارض تسبب في تحرمه لولاه لکان 
جائزاً باعتبار أصله ؛ مثل صوم يوم العيد ٠.‏ 

۲. وكذلك من الفروق بين الحرم لذاته ولغيره ؛ أن الحرم لذاته مشتمل على 
مفسدة ملازمة له » وأمًا الحرم لغيره فإنه متصف بمفسدة عارضة لو زالت عنه 
لانتفى عنه التحريم . 

۳. كذلك من الفروق أن الحرم لذاته متعلق باعتبار واحد وهو التحريم ؛ إذ لا 
يكون بحال إلا محرماً » لكن الحرم لغيره متعلق به اعتباران متى انفصل 
أحدهما عن الآخر تخلف التحريم . 

>. ومن الفروق أيضاً آن الحرم لذاته قبيح لعينه » إذ لا يقبل بحال "" ؛ كالزنا » 
وهذا قال تعالى : إ ولا قر آلزك إن رك جس وسا سبياد 4 [ الإسراء: 
۲ ]۰ بینما الحرام لغیره قبحه تعلق بشيء عارض متی زال وصفه زال 
حكمه » وانتفى قبحه ؛ مثل وطء الزوجة في حيضها . 


۹ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١(‏ رجب ١٣٤۱ھ‏ 


.٥‏ ومن فروقه أن الحرم لذاته يعود التحريم إلى ماهيته وآفراده "" ؛ مشل بيع 
المضامين » ولكن الحرام لغيره يعود تحريه لوصف عارض خارج عن الماهية ؛ 
مثل بيع الرجل على بيع أخيه » وخطبته على خطبة آخيه . 
الطلب الثاني : أسباب الحرم لغيره ”° 
لعلي ألح بن الأسباب المذكورة اجتهادية » مبنيّة على حاولةٍ استقرائية 
للوقوف على آهم الأسباب التي تُستشف من معنى المنهي عنه ؛ فقد يكون المنهي 
عنه حوماً » وقد يكون مكروهاً » ولكن أطلق عليه لفظ التحريم على اعتبار قاعدة' 
النهي المطلق يقتضي التحريم ٠‏ لدخوله في عموم القاعدة » أو من باب التجوّز في 
العبارة » وإليك أبرز الأسباب المؤثرة في الحرام لغيره : 
أولاً : الحرم للاقتران ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة . 
ثانياً : الحرم للذريعة ؛ كتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لكونه يفضي إلى 
الوقوع في الزنا . 
اا : الحرم اشيا نريم الع إا اح اة + كتاف ايت 
الْعرّاض : (( إذا أصاب يحده فكل » وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل 
قالوق e‏ 9 
رابعاً : الحرم للتغليب ؛ كتحريم التطهر بالماء الذي وقعت فيه نجاسة ول 
ASB US‏ 
چ ا ا و 
مادا 5 ارم لے ۶ سرن الم ن الراة رعا اا ۹ 
سابعاً : الحرم للتأديب ؛ كتحريم أكل الإنسان متكئ ”" . 
ر و ارف ا 
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اا ار ا 

عاشراً : الحرم للتشبه ؛ كتحريم الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها "“ . 

الادي غشر 2 الحرم للتره + ضري مس الذكر باليسن '" . 

الثاني عشر : الحرم للإكرام ؛ كتحريم الصدقة على آل البيت ““ . 

الثالث عشر : الحرم للاستقذار”“ ؛ كرجوع الواهب في هبته "“ . 

المطلب الثالث : أقسام الحرام لغيره “ 

اولاً : الحرام لخيره لصفته ؛ مثل تحريم الصلاة والصوم على الحائض ““ ؛ 
لمكان تلبسها بالحدث الأكبر المانع . 

ثانياً : الحرام لغيره لازم له ؛ كتحريم صوم يوم العيد *“ ؛لمافيه من 
الأعراضن عن ضيافة الل" : 

ثالقاً : الحرام ليره لأمر خارج عنه ؛ مثل الصلاة في الدار المغصوبة . 

رابعاً : الحرام لغيره لشرطه ؛ كصلاة الرجل بالثوب الحرير » لان ستر 
اللو د ف ا 

e e Ee 
للطلب الرابع : طرق معرفة الحرام لغيره‎ 

النهي الوارد في النصوص الشرعية هو مورد التحريم أو الكراهة »› وإذا 
أردنا آن نتعرف على طرق معرفة الحرام لغيره ؛ فلا بد ِن استقراء نصوص النهي ؛ 
لنطلع ين خلا هما على كيفية التمييز بين النهي لأمر ذاتي » آو غيره » وهي ما انتهيت 
إليه معرفة طرق الحرام لخيره التالية " : 

-١‏ التنصيص على سبب النهي ؛ مثل النهي عن زيارة القبور » والنهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي أولاً ؛ قبل الإذن بها . 


۲ نخ جلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١١٤٠ه‏ 


التنبيه والإيماء على سبب النهي ؛ مثل النهي عن تلقي الركبان » وبع 
الحاضر للبادي . 

۳- عدم اختصاص النهي بمورده ؛ بل عمومه لصور أخرى غيره » مل النهي 
عن البيع وقت النداء للجمعة » لما فيه يِن تفويت السعي للجمعة » 
والتشاغل بالصفق ني الأسواق » ويجري حكمه على كل ما فيه تشاغل عن 
المأمور به ؛ وهو السعي للجمعة . 

-٤‏ معرفة ذلك من حيث المعنى ؛ مثل النهي الوارد في طلاق الحائض ؛ لا فيه 
من إطالة العدة عليها » والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل ؛ لما يخشى من 
نفارها فتشوش على المصلي » والنهي عن صلاة الجحاقن ؛ لما فيه من 
تشويش لذهن المصلي بمدافعة الأخبثين » المفوّت للخشوع » مع صحة 
الصلاة بغير خشوع وغيرها . 

المبحت الرابح : المسائل اللأصولية المتعلقة بالحرام 
ا ماله الأول : عل وز أن بكرن الواخد راسا واا ؟ 
المسألة تفرض على ثلاثة أوجه : 
أولاً : الواحد باجنس : وهو اللفظ الشامل لجميع آفراده بالنوع والعين ؛ 


اون 
انيا الواحد بالتوع : وهو اللفظ الذال على متف ن اراد ال ؛ 
کالإنسان . 
ثالفاً: الواحد بالعين : وهو اللفظ الدال بمفهومه على فرد من أفراد النوع ؛ 


(of) 


کزید 
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ثم تتفرع عن هذه الأوجه مسائل : 
المسالة الثانية : هل يجوز أن يكون الواحد بالنوع حراماً واجباً ؟ 
تصوّر المسآلة في افتراض وجود الصلاة في دار مغخصوبةٍ » وهي 
انر ر فت اها اوا ا ر اراق ا اا وکن 
تصورها في غير هذه المسألة كما سيأتي لاحقا في الحانب التطبيقي إن شاء الله تعالى . 
وقد اخحتلف الأصوليون في هذه المسألة على مذهبين : 
اللخ الأرل القرل ران أن بكرن الز اه جارح راا وإجيا ى إن 
واحد » ولكن بالنظر إلى اختلاف الاعتبارات ؛ من إضافات » ويِْسّب » وصفات > 
وأشخاص ؛ كالسجود مثلاً واجب لله تعالى » حرام لخيره » وهو مذهب جمهور 
اا 


دلیلهم : 

قال الله تعالی : ( لاجد میں لمر وأَسَجذوارو ) [ فصلت : 
ل غو لمرو لر مو ی ار فر و فرحا د 
إشراك مع الله تعالى في العبادة » وآمر بالسجود له وحده » فالسجود بذاته واحد 
الین : لک نازاجو وی کرک تھے و 
E RA ANGE ee aN)‏ 
واحد » ولكن باعتبار انفكاك الجهة واختلافها . 

واعترض ؛ بان السجود لا تختلف صفته » لان السجود مأمور به لله تعالى » 
فلو حرم للصنم لاجتمع الأمر والنهي في نوع واحد» وهو محال » وإنغا الحظور 
السجود بقصد التعظيم » وهمذا أمر بالسجود المقيد بقصد التعظيم لله تعالى » ونهي 
)00( 


وأجيب ؛ بان مقتضى هذا جواز السجود ظاهرا للصنم » وهذا ما م يقل به 


۸٤‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١(‏ رجب ٤۳١‏ ۱ه 


أحد من علماء الشريعة » لان الحرم القصد مع السجود معا » فكل واحد منهما حرم 
ما او ففرا 0 

المذهب الثاني ؛ القول بالمنع من كون الواحد بالنوع واجباً حراماً » قالت به 
طائفة من المعتزلة ؛ منهم أبو هاشم الجبائي ". 

دليلهم : أن اجتماع الوجوب والتحريم في الشيء الواحد موجب للتناقض»› 
وذلك منتفوٍ عن الشرع المطهر » فكيف تصح نسبة ذلك إلى الشرع . 

وقد أجاب الجمهور عن ذلك ؛ بأ التناقض وارد فيما إذا اتحدت الجهة › 
أما وقد اختلفت فلا تناقض إذأ ؛ كما مثلنا في حالة السجود » وهذا انعقد الإجماع 
على كون الساجد لله تعالى مطيعا » وآنٌ الساجد لغيره عاص . 


الترجيح : 

من خلال استعراض آقوال الأصوليين في المسألة ؛ يظهر لي عدم التناقض 
بين اجتماع الحرام والواجب في الشيء الواحد مادامت الجهة ختلفة منفكة » وذلك 
لاه لا پحكم بوجود التعارض إلا مع اتحاد الجهة » وعدم إمكانية الجمع والتوفيق 
بين النصوص الشرعية » أما وقد انفكت الجهة » وأمكن التوفيق » أو الترجيح » فلا 
تناقض حينئذ » فالذي يترجح في المسألة قول الجمهور ؛ لصحة دليلهم » ولانعقاد 
الإجماع على الصورة المغروضة . 

eee Ee 

المسالة الثالثة : هل يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً ؟ 

هذه المسألة فرعان : 

الفرع الأول : إتحاد جهة الوجوب والتحريم 

كأن يؤمر المكلف بالطاعة وينهى عنها في نفس الوقت » ولذات الكلف »› 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم Ao‏ 


مثل : صم اليوم لا تصم اليوم » أو صل لا صل . 

اتفق الأصوليون على عدم جواز اتحاد جهة الوجوب والتحريم في نفس 
الوقت والحال مع اتحاد الأفراد » لأنه من المستحيل آن يكون الواحد بالعين حراما 
AN LEONE E A EE‏ 
والنقيضان لا بجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد » وهو من باب التكلييف بالحال » 
وه وام ف غا ١‏ قال اه فال :7 ونكت ا( 
[ البقرة : ۲۸١‏ ] » ومتنع عقلا - إلا على قول من شذ فأجاز التكليف بالحال 
عقلا _؛ إذ لا يصح القول :"صل لا تصل "في آن واحد * . 

الفرع الثاني : اختلاف جهة الوجوب والتحريم 

وضررتها أن يزمر الكلف بالصدة متلا ٤‏ لكة ينه عنها ى آرقات معينة: 
أو أماكن معينة » أو يُؤّمر بالصوم ؛ وينهى عنه في يوم العيد مثلاً . 

وقد اختلف الأصوليون في جواز اتحاد الوجوب والتحريم بالعين من 
جهتين ختلفتین على مذاهب : 

المذهب الأول ؛ جواز كون الواحد بالعين جامعاً للتحريم والوجوب مع 
اختلاف الجهة » ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية » وهو قول الإمام مالك » ومال إليه 
أكثر الشافعية » واختاره بعض الحنابلة ؛ كأبي بكر الخلال » وأبي الوفاء ابن 
عقيا ”. 

أما أدلتهم فهي : 

-١‏ أن الامتناع لازم فيما إذا كانت الجهة متحدة » وذلك لوقوع التعارض ؛ 
المفضي إلى التناني والتناقض ٠‏ آمًا مع انفكاك الجهة فلا تنافي ولا تناقض ؛ 
ر ی ا و ر 
فهو مكن عقلاً » وواقع شرعاً . 


۸٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١(‏ رجب ۱٤٣٩١‏ هھ 


اعترض ؛ بآئا لا تسلم انتفاء التعارض بين جهة الأمر والنهي » إذ ورود 
الأمر والنهي على الشيء الواحد مفض ولابد إلى التعارض والتنافي . 

e NESE Ea 
. مع اختلافها فلا تعارض‎ 

- يمكن اجتماع التحريم والوجوب في نفس الوقت مع اخحتلاف جهة 
الوجوب والتحريم » قياسأ على جواز ورود التحريم والوجوب على 

الانفراد » إذ انفكاك الحهة منرّل منزلة الإنفراد . 

اعترض ؛ بعدم صحة القياس فيما كر ؛ لكونه قياساً مع الفارق » حيث إن 
جهة القياس في الأفراد متعددة بينما هي متحدة في حال ورود الأمر والنهي في 
الشيء الواحد في نفس الوقت . 

وأجيب ؛ بان تنزيل انفكاك الجهات منزلة اختلاف الأفراد م صح 
للقياس» لاتحاد العلة بينهما وهي انفكاك الجهة بين الأمر والنهي . 

ن المقرر عند آهل السنّة والجماعة ؛ أن المؤمن - المسلم - العاصي عصيائه 
لا يسلبه وصف الإيان » ولكنّه يوصف بالإيمان لطاعته » وبالفسق لمعصيته »> وهما 
وصمان متقابلان ؛ جاز الوصف بهما لكان اختلاف جهتهما » فهو مؤمن لاانه › 
فاسق لمعصيته » فدل ذلك على جواز اجتماع الوجوب والتحريم إذا كان في جهتين 

اعترض ؛ بألنا لا تسلم عدم سلبه لوصف الإي ان في حال معصيته » لان 
الشرع سلبه الان في حال معصيته » كما في حديث : (( لا يزني الزاني حين يزني 
TT‏ 

وأجيب ؛ بأ امنفي عنه هو الإمان الراجب ؛ آي الذي يعقبه الذم على 
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الفعل » وليس أصل الإيمان الذي يخلفه الكفر » وبالتالي اجتمع وصف الإيمان - 
ا ا وف ا ا 

صحة الصلاة في الدار المخصوبة » لان الفعل له جهتان متغايرتان » وما كان 
ذا جهتین متغايرتين لا تنع اجتماعهما في آن واحد » فالصلاة مأمورٌ بها شرعاًء 
والخصبُ منهئ عنه شرعا » وكلتا الجهتين غير متلازمتين » فصلاته لا تستلزم عدم 
غصبه » کما أن غصبه لا يستلزم صلاته » فهو مطیع بصلاته » عاص بخصبه . 

اعترض ؛ باا E a‏ 
التلازم بين الصلاة والمكث في الدار ا لمغصوبة . 

وأجيب ؛ بان وقوع الصلاة بشروطها وأركانها ؛ مع انتفاء موانعها موجب 
لصحتها » فدل هذا على عدم التلازم » وذلك لانفكاك الحهة بين امتغال الأمر › 
واجتناب النهي . 

أن السلف لم يُنقل عنهم إلزام التائب من الظْلّمة قضاء الصلوات التي آداها 
ي الكان المغصوب » ولو كان لازماً لأمروه » ولو أمروه لنقل واشتهر » والتلازمان 
منتفيان ؛ فدل ذلك على عدم اللزوم » وعلى جواز اجتماع التحريم والوجوب في 
آن واحد مع اختلاف الجهات . 

اعترض ؛ بأن انتفاء النقل لا يقتضي نفيا للعدم » فكونه م يقل إلزامهم 
الغاصبين بإعادة صلاتهم في الدار ا لمغصوبة لا يقتضي صحتها . 

وأجيب ؛ بأن عدم النقل لا ينفي صحة الصلاة مع تحملهم الإثم لمكان 
الب : 

لو أن مسلماً رمى بسهم في الحرب فأصاب كافرأً فقتله ؛ ونفذ إلى مسلم 
فأصابه وقتله » فإئه مستحق لسلب الكافر » مطالب بدية المسلم الذي قتله » فاجتمع 
في حقه الَعَنّم والمغرّم في آن واحد ؛ ولك باعتبار اختلاف الجهات . 


ھ۱٤۳١ رجب‎ )٤۷( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ A^ 


اعترض ؛ بان هذا من باب اجتماع الأسباب الموجب لوجود المسببات » 
وليس من باب اجتماع الأمر والنهي في آن واحد 

زاج اا عد اور ب وای غه موکد لی اراز را 
کان من باب اجتماع الأسباب أو غيرها . 

أن السيد لو قال لعبده :خط هذا الوب » ولا تدخل هذه الدار » فإن 
امتثلت أعتقتك » وإن دخلت الدار عاقبتك ' . فخاط الثوب في الدار التي هي عن 
دخوها » لحد العبد مطيعاً من جهة » وعاصياً من جهة » فيحسن من السيد عتقه 
ومعاقبته ؛ نظرأ للجهتين ٠‏ فدلٌ ذلك على جواز كون الشيء مأموراً به منهياً عنه 
ق ۰ 

اعترض ؛ بأنٌ للسيد آلا يعتقه ؛ لوجود المانع من العتق وهو دخوله الدار » 
لأ وجود السبب لا يوجب الوجود مع وجود المانع . 

وأجيب ؛ بان للعبد أن يعترض على تخلف ال زاء مع وجوه سببه ؛ لعدم 
تعليق وجود المسبب بانتفاء المانع » وعليه فدل ذلك على جواز اجتماع الأمر والنهي 
في آن واحد متى انفكت الجحهة . 

اذهب الثاني ؛ عدم جواز كون الواحد بالعين جامعاً للتحريم والوجوب 
مع اختلاف الجهة» ذهب إلى ذلك الإمام مالك في رواية عنه » وهو وجه عند 
الشافعية » ورواية عن الإمام آحمد ؛ اختارها أكثر الحنابلة » وهو قول الظاهرية »› 
وإليه ذهب الزيدية » وبعض المعتزلة كابي علي وبي هاشم . ٩‏ 

أمّا آدلتهم فهي : 

-١‏ أن من الحال التكليف بانحال » إذ من الحال كون الواحد بالعين مأموراً به 
منهياً عنه في آن واحد » وهذا هو المغروض في المسالة » فيمتنع القول بججوازه 
؛ لکونه من باب التکليف بانحال. 


الحرام لغبره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم ۸۹ 


واعترض ؛ بأنٌ زعمهم الصورة المفروضة في المسألة كون الواحد بالعين 
امور ا مغ عدن اا واخ لين ا > ارون الا غرها وهي 
اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد مع اختلاف الجهة » وبالتالي لا يكون هذا 
من باب التکلیف بامحال حتی یکون متنعا . 

۲- أن ارتكاب المنهي عنه ينافي الأمر به » فكيف يصح آن يكون الواحد بالعين 
مأمورا به منهياً عنه في نفس الوقت » إذ من الممتنع كون ا لمعصية قربة أو 
طاعة يتقرب بها » فدل ذلك على ما قررنا من امتناع كون الشيء مأمورا به 
ا و 
واعترض ؛ بان ذلك مسلّم فيما لو اتحدت الجهة » آمّا مع اختلافها فذلك 

غير لازم » وبالتالي لا تنافي بين الأمر والنهي في الشيء الواحد منفك الجهات . 

۳- أن ارتكاب المنهي قد يخل بشرط المأمور به بالعين في نفس الوقت » كمن 
أمر بالصلاة وبتحصيل شرطها » ونهي عن الصلاة بغير طهارة وهي شرط 
فيها ؛ فصلى بغبر طهارة » فإنه مفسد للعبادة لتخلف شرطها » فدل ذلك 
على امتناع اجتماع المنهي عنه والمآمور به في نفس الوقت في العين الواحدة 
ولو اختلفت الحهة . 
واعترض ؛ بان هذا ليس من باب اجتماع المشروط مع تخلف الشرط »› لان 

هذا عالاً » إذ المشروط لازم انتفاؤه عند انتفاء شرطه › ولیس هذا من بابه » بل هو 
من باب اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد مع اختلاف جهته » وليس عالاً . 

-٤‏ أن المعتزلة بنو مذهبهم - إضافة إلى ما تقدم - على قاعدتهم في امتناع 
التحسين والتقبيح العقليين » وبالتالي يمتنع اجتماع الحسن والقبح في 
الشيء الواحد ؛ ولو اختلفت الحجهات . 
واعترض ؛ بأنٌ اعتماد المعتزلة على مذهبهم في التحسين والتقبيح العقليين 


۹۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ٤۳١‏ ۱ه 


ضعيف » لان العقل غير حاكم على الشرع ؛ كما زعموا » بل العقل حكوم بالشرع» 
فما استحسنه الشرع حسن ؛ وإن استقبحته بعض العقول » وما استقبحه الشرع 
قبیح ؛ وإن استحسنته بعض العقول » والشرع قد منح العقل فسحة ليستحسن 
الحسن ويستقبح القبيح » وهذا لا خرج غالباً عمًا استحسنه العقول السليمة والفطر 
المستقيمة » وهو الموافق للشرع المطهر. وبالتالي فقوم : إن العقل لا يقبل ذلك ؛ 
غير مقبول › > لان الحكم للشرع » فما جاز شرعاً جاز عقلاً » وقد قام الدليل على 
جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد إذا انفكت الجهة . 

المذهب الثالث ؛ أن النهي عن الشيء يسقط الطلب عنده لابه » فلا 
تكليف بالمأمور به عند النهي ؛ لكنه لو وقع م يبطل » وهو منسوب إلى القاضي 
الباقلاني » ورجحه الفخر الرازي ‏ . 

أما دليله : 

أن السلف أجعوا على أن الظلَّمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤدآة في الدار 
المخصوبة » ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا ذلك . 

واعتُرض على هذا القول يما يلي : 

ااه الاج لوعو لا عل اد فة انو الال وان الان 
وغيرهماء وما يدل على منعه خالفة الإمام مد في المسالة > فکیف کون 
إججاعاً ول ينقله هو » ولا غيره ؛ وهو إمام النقل ”" . 
۲ - ما ادعوه من إجماع مبني على مقدمتين : 

الأولى ؛ أن مع كثرة الظلّمة في تلك الأعصار عادة » لا بخلوا من إيقاع 

الصلاة في مكان غصب من بعضهم . 


والثانية ؛ أن السلف يتنع عادة » وشرعاً تواطؤهم على ترك الإنكار . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم ۹۱ 


راتان المغتمتان فتعفان؛ وکن أن جات عتا جا لى" : 

أولاً : لها مبنيُّة على الإجماع السكوتي » ولا بخفي ماني حجيته من 
خلاف» وعلى القول به ؛ فإئه لا يميد إلا ظنا ضعيفا ؛ وذلك لا يقوى على غالفة 
ما ثبت في الشرع من وجود بعض الصور الأمور بها المنهي عنها من جهة أخرى . 

ثانياً : أن الإجماع السكوتي الدعى ل ينقل لا تواترا » ولا بطريق الآحاد . 


۳- أن قوهم : إن الفرض يسقط عندها لا بها » باطل ؛ لان مسقطات الفرض 
حصورة في النسخ » آو العجز » أو فعل غيره كالكفاية » وليس هذا منها»› 
فدل ذلك على بطلان دعراهم . 

. أن سقوط الفرض بدون آدائه غير معهود » فكيف يدّعى ذلك‎ -٤ 

» أن اعتبار سقوط العبادة عندها لا بها مبنى على جعل الْسقط للعبادة سبباً‎ -٥ 
أو أمارة على السقوط » فهو من باب خطاب الوضع » وليس كذلك » بل‎ 
. هو علة مؤثرة في سقوطه » وهذا يستدعي صحتها‎ 

-٦‏ أن الحامل للقائلين بهذا القول ؛ هو رغبتهم في الفرار من المخالفة للقولين 
المتقابلين » لأئّه لا قام الدليل عندهم على عدم الصحة » ثم آلزمهم الخصم 
بإجماع السلف على عدم آمر الظلمة وإلزامهم إعادة الصلوات »مع كثرة 
وقوعها منهم في الأماكن المغصوبة » فأشكل عليهم ذلك » فحاولوا 
الخلاص بالتوسط » فقالوا : يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع 
المذكور » لا بها لقيام الدليل على عدم صحتها . 

۷- أن هذه الدعوى ل تُعرف عن غيرهم » ولم تُدعى من قبلهم » ولا يبعد 
القول : إنها خلاف الإجماع . 


۹۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ٤۳٩١‏ ۱ه 


الترجيح : 

الذي يترجح عندي القول ججواز اجتماع الأمر بالشيء والنهي عنه في نفس 
الوقت مع انفكاك الجهة » وهو ما ذهب إليه الجمهور » وذلك لصحة دليلهم › 
وسلامته من الاعتراضات المؤثرة» وضعف دليل المخالف . 


ا ا 2 


EEE E 

المسالة الرابعة : أثر الحرام لغيره في تركب الثواب والعقاب . 

فمن صلى في دار مخصوبة » آو توضأ اء مغصوب » أو حج يمال مسروق 
وھ فل نے مدرك المن؟ ٠‏ وهل قات غل فد رمل طاق ع 
غصبه وسرقته ؟ . 

وقد اختلف الأصوليون القائلون بصحة الفعل ذي الوجهين في ترب 
الثواب والعقاب عليه على قولين : 

القول الأول ؛ أن لا ثواب عليهاء وقد ذهب إلى هذا القول المالكة » 
والعراقيون من الشافعية ؛ كما حكاه النووي عن القاضي أبي منصور» وقدمه التاج 
السبكي » وهو المذهب عند الحنابلة ؛ كما صرح به القاضي أبو يعلى وغيره » وروي 
عن الإمام آحمد ؛ ي مَنْ غزا على فرس غصب “. 

آدلتهم : 

-١‏ أن الوجوب والحرمة متعلقان بفعحل المكلُّف » وهما متلازمان ؛ لن 
الواجب متوقف على الحرام » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
فأصبح الحرام واجباً » وهذا محال » ولا تكليف بانحال » وبالتالي لا ثواب 
على ذلك الفعل ؛ لاله منهي عنه . 
واعترض ؛ بأن التلازم بين الوجوب والحرمة غير مسلَّم ؛ لأ جهتهما 
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منفكة مع تعلقهما بفعل المكلّف » وبالتالي لا تناني بين جهة الثواب والعقاب » فلا 
تكليف بانحال كما زعموا . 
- أن الفعل واجب » وشغل الحيز حرام » وهو داخل في مفهومي الحركة 
والسكون المطلوب إيجاده في الواجب » فأضحى جزء الواجب حراما » 
فمحال آن يترتب الثواب على الحرام . 
واعترض ؛ بأنٌ الثواب إِنّما ترتب على آداء الواجب » لا على ارتكاب 
الحرام » فلا تلازم حينئذ بين جهتي الثواب والعقاب . 
۳- أن الثواب متعلق بالقربة » والحرام ليس قربة ؛ فلا ثواب عليه . 
واعترض ؛ بآا سلم أن الثواب متعلق بالقربة » وليس الحرام منها ؛ لكنا )) 
نزعم ترتب الثواب على الحرام » وإغا هو مترتب على فعل الواجب المقتضي 
للقرات: 
-٤‏ أن الحرام مستلزم للعقاب ؛ فكيف يكون جالباً للثواب » وبالتالي لا ثواب 
مع الحرام . 
واعترض ؛ بأ جهة الحرام منفكة عن جهة الوجوب » فكما أن الحرام 
جت للات فكلك ال وخرت مهن ارات وهر ما رصا ا 
المذهب الثاني ؛ أن الثراب a‏ 
الشافعيّة » وقال ابن منصور: هو القياس '. 
ودلیله : 
أن الواجب لازم الامتثال » والامتثال مقتضي للشواب ؛ لان الواجب ما 
يثاب على فعله » ويستحق العقاب تاركه » وفاعل الواجب متثل ؛ فاستازم ذلك 
الثواب . 
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واعترض ؛ بأنٌ اللازم غير لازم ؛ لأنٌ الفعل بذاته موصوف بالثواب 
والعقاب » فاجتمعت جهة الطاعة والمعصية » فرجح العصيان على الطاعة » لأنا 
مأمورون باجتناب المنهي عنه ؛ وهو معصية » وبامتشال المأمورين به قدر 
المستطاع''"؛ وهو طاعة » فاجتمعت جهتا الواجب والحرام ؛ فرجح جانب الحرام 
على الواجب » كما هو مقرر في ترجيح جانب الحظر على غيره » فدل ذلك على 
عدم لزوم الثواب لقول من صححه . 

المذهب الثالث القول بالتفصيل ؛ فالثواب حاصل للامتثال » والإثم ملازم 
للمعصية » فإن زاد الإثم على الثواب ؛ بقي عليه شيء من الإئم » كما لو زاد 
الثواب علي الإثم ؛ بقي له شيء من الثواب » وإن تساويا كان له ثواب الطاعة » 
وإثم المعصية › فيضاف الثواب إلى حسناته » والاثم إلى سياه ". 

ودلیله : 


أن ذا الوجهين تستلزم كل جهة فيه مقتضاها » فمقتضى الامتثال الفواب ؛ 
فيثاب على فعله لامتثاله » ومقتضى المخالفة العقاب ؛ فيستحق المخالف العقاب 
لمخالفته ؛ فلزم اجتماع الوجهين في ذي الجهتين . 

واعترض ؛ بان العقاب والثواب هما من مقتضيات المخالفة والامتثال نعم؛ 
لكنهما لا يجتمعان في آن واحد » فانتفى بذلك اللازم فبطل الملزوم » وتقرر ما 
قدمناه ِن عدم الاجتماع . 

وأجيب ؛ بن جهة الثواب مغايرة هة العقاب » فالثواب متعلتق بالامتثال » 
ای ا ا ا 
فلا تلازم بين امتثال المأمور به » وارتكاب المنهي عنه » فيصبح مثاباً عليه من جهة 
الامتثال » ومستحقا للعقاب من جهة المعصية » فاجتمع الوجهان في ذي الوجهين . 
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الترجيح : 

الذي يترجح عندي ؛ أن القول بالتفصيل هو الأظهر في المسألة ؛ لأ فيه 
جا و فا فن الو هن 31 اوو ا ا ا اتل ك 
لكان امتثاله » والمنهي عنه مأمور باجتنابه » ومرتكبه مستحق للعقوبة لكان معصيته» 
فاجتمع الثواب والعقاب في محل واحد » فلا بد من الجحمع بين القولين مما آمكن قبل 
الصير إلى الترجيح » جريا على قاعدة التعارض » والقول بالتفصيل هو الجامع بين 
المتعارضين » فصح تقديمه على الترجيح » وهو الموافق للمنقول والأصول . 

3 2F e e E E e e 

المسالة الخامسة : حلاف الأصوليين في قاعدة ' اقتضاء النهي الفساد ' 

مسألة اقتضاء النهي فساد المنهي عنه تعد يِن المسائل المهمة التي اعتنى بها 
رن اا کان ههان مات مو ا 
مفرو ها بمؤلف مستقل ”" » وباحث ها ضمن مؤلفه في علم الأصول ؛ وهو 
الأصل » ما أغنى المتأخر عن البحث فيها » إذ ' لا عطر بعد عروس ٠"‏ ولذلك ن 
أعن بتحريرها » وسرد آقوال الأصوليين فيها » لأها تابعة للمسألة التي أكتب فيها› 
وليست المعنية بالذكر » والأصل أن التابع تابع '» فذكرها تبع » وليس استقلالاً › 
فتكفي الإشارة بوجيز العبارة » فأقول : 

قاعدة ' اقتضاء النهي الفساد ' اختلفت آقوال الأصوليين فيها إلى مذاهب ؛ 
ثالثها التفصيل » فيقتضي الفساد إن كان عائدا إلى ذات النهي عنه » أو لوصفو 
ملازم له » أو ركنه » أو شرطه » أو حق الله » آو العبادات » أو ختص بالمنهي عنه 
كالصلاة في البقعة النجسة ؛ فهذا إيجاز للأقوال ؛ ودونك شيء من تفصيل مذاهب 
الأصوليين في المسألة : 

فالقول الأول ؛ وهو اقتضاء النهي فساد المنهي عنه قال به المجصاص من 


ھ۱٤٩١ رجب‎ )٤١۷( مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ۹٩ 


الحنفية ۰ والإأمام مالك و مهور أصحابه e‏ والإمام الشافعي و ”تمهورر 
أسخادة الال ب فاه رة ن اک 


أدلتهم : 

-١‏ استدل القائلون بدلالة النهي على الفساد بحديث آم المؤمنين عائشة رضي 

الله عنها : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) ”"؛ 

ف( آحدث ) آي ابتدع » و( آمرنا ) آي دیننا » و( رد ) آي مردود ”۰ 

فارتكاب المنهي عنه بمنزلة الإحداث في دين الله ما ليس منه ٠‏ فهو باطل 

ومردود » فدل ذلك على اقتضاء النهي فساد المنهي عنه » فلا يكون 

وی 2 و و 

الاعتراض : 

آ- آنه من أخبار الآحاد » ومثله لا يصلح الاستدلال به على القطعيات › 
ومسائل الأصول من القطعيات » فلا يصلح الاستدلال به على اقتضاء النهي 
الا 

الجراب : 

٠‏ سلمنا آنه من آخبار الآحاد ؛ ولكنه تلقته الأمة بالقبول » فكان من 
القطعية كالتواتر » فلزم العمل به » واعتباره حجة قطعية على دلالة النهي على 
E‏ 

ب- كلمة 'الرد' تأتي لمعان عدة » منها الرد معنى عدم القبول » ومعنى عدم 
الثواب » وبمعنى الفساد والبطلان » فحمله على معنى دون غيره تحكم لا دليل 
E‏ 
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الجراب : 

نعم تأتي لمعان ؛ ولك الحمل على النفي الشرعي أولى » والنفي الشرعي 
مستلزم للفساد ؛ آي البطلان » فلزم حمل اللفظ على المحنى الشرعي الذي ورد 

(A4) 
0 
استدلال الصحابة على فساد بعض التصرفات في العبادات وغيرها‎ -۲ 

بأحاديث النهي الواردة فيها » كاستدلال آبي سعيد الخدري 4# بحديث 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بطلان تقديم مروان بن الحكم 

ا لخطبة على الصلاة يوم العيد » وهو في ملا من الناس ”*» وكذلك 

استدلاله على تحريم الربا بقوله تعالى : تايها لذت ءامنوا اتقو أل ودروا 

ماجقی من ربا إن كنم مُوْميينً ) [ البقرة : ۲۷۸ ] » وحديث : (( لا تبيعوا 

الها الاش و ارف رر ا م و 

ا 

الاعتراض الأول : 

الإحماع المدعى غير مسلم ؛ لأنه إنما حصل من بعض الأمة » ولا حجة في 
ادعاء الماع من البعض حتى يتحقق أنه من كل الأمة ليصح الاحتجاج به على 
الغ 2 

الجواب : 

هذا الاعتراض لا دليل على ؛ إذ جرد نقل الإجماع عن الأمة بعد ثبوته 
يکفي في حجيته » خاصة إذا لم ينقل عن امجمعين ما ينقضه » والمنقول عن الصحابة 
الاتفاق دون مخالف » فصح كونه إجاعا يُحتج به في المسألة . 

الاعتراض الثاني : 

سلمنا صحة الإجماع المزعوم ؛ ولكن لا نسلم دلالته على الفساد » غاية 
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مفاده اقتضاؤه التحريم » ولا علاقة له بالفساد "“ . 
الجواب : 
أن التحريم ملازم للفساد مقتض له » ولولا اقتضاؤه الفساد لما كان للنهي 
والتحريم فائدة > بل إن الأصل في النهي اقتضاؤه التحريم » والأصل ني التحريم 
اقتضاؤە as‏ إلا بقرينة » ولا قرينة ولا دليل 
صارف عن اقتضاء النهي التحريم » واقتضاء التحريم الفساد » فدل ذلك على 
اقتضاء النهي الفساد ”" . 
الاعتراض الثالث : 
لا نسلم آنهم إنما اعتمدوا على النهي اجرد للحكم بالفساد فيما ورد عنهم 
الحكم ببطلانه » بدليل أنهم حكموا بصحة المضي في بعض المنهيات ؛ كالحكم بلزوم 
إتقام الحج بعد فساده با لجماع“ ونحوه » فدل ذلك على أنهم أبطلوا المضي في 
بعض المنهيات لقرينة صارفة » آو لأمر آخر غير اقتضاء النهي الفساد » فحملكم ما 
ورد عنهم على اقتضاء النهي الفساد ترجيح بلا مرجح » وتحكم بلا دليل»ء وليس 
قولكم باقتضاء النهي الفساد أولى من قولنا بعدم اقتضائه الفساد " . 
الجواب : 
لا نسلم آنهم إنغا صرفوا النهي عن اقتضائه الفساد لقرينة » أو لأمر آخرء 
وإغا صرفوه لقيام الدليل الدال على عدم اقتضائه الفساد » فنبقى على الأصل المقرر 
عندهم ؛ وهو اقتضاء النهي الفساد ما لم يوجد الصارف له عن ذلك » وهو الأمر 
الذي قررناه آنفا » وهو اقتضاء النهي الفساد ” . 
2 قياس النهي عنه شرعاً على النهي عنه حساً ؛ للقبح الجاع بينهما» 
فالقبيح مردود غير مقبول ؛ لقبح ذاته » فاقتضى ذلك فساده وبطلانه › 
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فدل على اقتضاء النهي فساد المنهي عنه حساً وطبعاً » فكان المنهي عنه 

شرعاً فاسداً في الشرعيات فساده في الحسيات *“ . 

الاعتراض : 

لا نسلم بصحة هذا القياس ؛ إذ هو قياس مع الفارق » لأن القبح الشرعي 
لا يقاس على القبح الحسي ؛ ولذلك لانضباط الشرع واختلاف الحس بحسب 
اختلاف الأشخاص . 

فقد يكون القبيح شرعاً غير قبيح حسأً عند بعض الأشخاص › وما كان 
خالا ل مك ال عا 

الجواب : 

أ اا ا ع اا وا ال ع رعا رر ا 
للمستقبح حساً وطبعاً » بحسب الطباع السليمة ؛ لا المنحرفة المتتكسة . 
-٤‏ أن النهي نقيض الأمر وضده » فامتثال المأمور دليل على الصحة والاجزاء 
وارتكاب المنهي دليل على الفساد والبطلان » فصح اقتضاء النهي فساد 
النهي عنه شرعاً ‏ » ولذلك ذكرا شرعاً متقابلين كما في الحديث : (( ما 
نهیتکم عنه فاجتنبوه » وما آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم )) . 
الاعتراض : 
لا نسلم أن الضدية بين الأمر والنهي تستلزم التقابل من كل وجه ؛ حتى 
نعتبر كون الصحة في الأمر تستلزم الفساد في النهي » بل قد يقتضي النهي عدم 
الأجزاء » وعدم القبول » بل قد يشترك المتضادان في بعض اللوازم " . 

الجواب : 

نعم قد يشترك المتضادان في بعض اللوازم » ولكن لا يمكن اشتراكهما في 
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العنى الأصلي الذي تقابلا فيه » لأن ذلك يقتضي الجمع بين الضدين » وهو من 
الحال » إذ المتضادان لا يجتمعان ولا يرتفعان » فالصحة في الأمر تقابل الفاسد في 
النهي » فدل ذلك على اقتضاء النهي فساد المنهي عنه ؛ كاقتضاء الصحة امتغال 
المأمور به . 
-٥‏ أن الحكمة في النهي اشتماله على قبح ذاتي ؛ لأجله منع منه » ونهي عنه » 
وکل ما اشتمل على قبح ذاتي دل بذاته على فساده » وعدم صلاحیته 
للاعتبار » فدل ذلك على اقتضاء النهي فساد المنهي عنه شرعاً ؛ لموافقته 
جكمة الشارع وحكمه " . 
الاعتراض : 
لا نسلم أن اليكمة في النهي اشتماله على قبح ذاتي ؛ إذ قد يكون المنهي 
عنه لا لقبح في ذاته؛ بل لأمر آخر تعلق به » وهو اشتماله على وصف اقتضى لأجله 
النهي عنه » كالنهي عن البيع وقت النداء للجمعة ؛ لأجل البعد عن الاشتغال با 
يفوت السعي هما المأمور به » فدل ذلك على عدم اقتضاء النهي فساد المنهي عنه . 

الجواب : 

إن جرد النهي عن شيء يقتضي اشتماله على قبح تعلق به لأجله نهي عن 
سواء كان القبح ذاتيا » أو لوصف خارجي ٠‏ وكل ذلك دليل على اقتضاء النهي 
الفساد للقبح المتضمن له . 

وآمًا القول الثاني ؛ وهو عدم اقتضاء النهي فساد المنهي عنه فقال به أبو 
الحسن الكرخي """ وهو قول جمهور الحنفية '"» وذهب إليه أبو بكر الباقلاني 
مق الال والقفال الشاشي "" والغزالي “ من الشافعية » وهو قول 
القاضي عبد الجبار وآبي علي وآبي هاشم الجبائيين وأبي عبد الله البصري من 
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العتزلة ٠"‏ وهو منسوب إلى أكثر الفقهاء والحققين "'" . 

آدلتهم : 

- أن النهي لا يدل على الفساد لا من حيث اللغة » ولا الشرع › ولا المعنى ؛ 

آم اقتضاؤه الفساد لغة ؛ فلم ينقل عن أحد من آهل اللغة آنه يدل على 

الفساد » غاية ما يقتضيه آنه ترك الفعل المنهى عنه ؛ دون تعرض لبطلان أو 

فساد . 

وما شرعاً ؛ فلم ينقل عن الشرع اقتضاء المنهي عنه الفساد آو البطلان » بل 
إنغا نهي عن الشيء لأجل الكف عنه » آو عدم ارتكابه » دون تعرض لفساد المنهي 
عنه » آو بطلانه . 

وأمًا من حيث المعنى ؛ فالنهي يدل على كراهة المنهي عنه »أو قبحه 
فحسب » ولا يقتضي ذلك فساد المنهي عنه أو بطلانه » إذ قد ينهى عن الشيء مع 
عدم فساده ؛ كالصلاة في الدار المخصوبة» فهي صحيحة لتحقق آركانها » ووجود 
شروطها » وانتفاء موانعها » وهذه هي مقتضيات الصحة › وبانتفائها بحصل 
الفساد" ' . 

الاعتراض : 

لا نلم عدم اقتضاء النهي الفساد لخة وشرعاً وعقلا » لأن النهي له صيغة 
لغوية تدل عليه » وهذه الصيغة تفيد عدم المشروعية » والمشروعية ! مَاأنتكون 
بالأمر » أو الإباحة ؛ المقتضيان للصحة»ء وكلاهما يتنافى مع مقتضى النهي الدال 
على عدم المشروعية » فلزم لغة وشرعاً وعقلا 

اقتضاء النهي الفساد » وإلا لما أفاد الوضع اللغوي المعنى الموضوع 
ا 
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الجواب : 
أن العبرة بالنقل الوارد عن آئمة اللغة لقبول المعنى اللغوي » وكذا الحال 
في المعنى الشرعي» ومتى لم يوجد النقل الصريح الدال على اقتضاء النهي الفساد 
نبقى على الأصل » وهو عدم اقتضاؤه الفساد . 
- إن موجب النهي هو الكف والانتهاء عن النهي عنه » ولا يتوجه النهي عن 
المعدوم » إذ لا حقيقة له حسا حتى يُنهى عنه » كالذي ينهى الأعمى عن 
النظر مع انعدام البصر منه » وهذا لغو ينزه عنه الشرع » فدل ذلك على 
ضرورة وجود النهي عنه على وجه من الوجوه » وهو دليل على عدم 
فساده *'' . 
الاعتراض : 
أن غاية النهي إعدام المنهي عنه شرعاً لا حساً حتى بُعترض بثل هذا » مع 
إمكانية تصور النهي عنه شرعا ووجوده حسا» فالصوم المنهي عنه شرعا ليس 
الصوم لغة > لأن جرد الإمساك عن الفطرات لا يحكم له بالصوم شرعا حتى توجد 
النية الدالة على التعبد » وهذا الفعل متصور إلا أنه لا يعد صوماً شرعياً لووجد 
من العبك فا الحبند غاضصيا رعا مالف النهي بفعله » ولا عبرة بصومه 
الممسك فيه "" . وآمّا الاستدلال بعدم صحة نهي الأعمى على الإبصار ونحوه 
فمحله في الأمور العادية لا الشرعية » فخرج الدليل عن محل النزاع ”' . 
الجراب : 
آن الحکوم به شرعاً لابد آن يتصور عادة وحساً ؛ وإلا أصبح من التكليف 
ما لا يطاق » فوجود النهي عنه حساً وعادة دليل على عدم اقتضاء التهي الفساد » 
إذ کیف ینهی عنه مع وجوده . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم 1۳ 


۳- تحقتق الابتلاء والاختبار في ترك النهي عنه لا يتجلى إلا مع بقاء المشروعية 
غل و غر ال عه لر تة اجا المبكر ارف الي عا 
وهو ما يضاف إلى كسبه » ويتحقق به صدقه » وعليه يترتب الثواب أو 
العقاب » إذ بقاء الشيء مشروعاً على وجه مع طلب كف النفس عن 
ذلك؛ هو الدليل الصادق على حقيقة الامتغال » آمًا مع اقتضاء النهي 
الفساد » واستلزام ذلك العدم فإنه لا يصعب على النفس الامتفال » إذ 
دواعي الرغبة منتفية؛ لانتفاء الأصل باقتضائه الفساد » فثبت عدم اقتضاء 
اى فعاو اي ع ٠‏ 
الاعتراض : 
لا نسلم أن تحقتق الابتلاء والاختبار لا يتجلى إلا مع بقاء المشروعية على 
وجه غير المنهي عنه ؛ بل قد يتحقتق مع عدم مشروعية الشيء من أصله » كحال 
الحرام لذاته ‏ فالزنا لا يجوز على أي وجه كان » ومع ذلك يتحقق الابتلاء به » 
لوجود دواعيه في النفس » فلا علاقة بين اقتضاء النهي الفساد وتحقق الابتلاء . 

الجواب : 

ادعاء التسوية بين الحرام ليره والحرام لذاته غير مسلم » بل الفرق 
بينهما ظاهر كما تقدم ٠"‏ وبالتالي تحقق الابتلاء مع وجود المشروعية على وجه 
غير المنهي عنه يكون آظهر » فصح بذلك عدم اقتضاء النهي الفساد » لكونه أدعى 
لتحقق الابتلاء . 

-٤‏ إن اقتضاء النهي فساد المنهي عنه يؤدي إلى بطلان النهي من أصله ؛ إِذ 
يصيّره نسخاً » فيعود المقتضى على المقتضي بالبطلان » والمقتضى لازم 
المقتضي » فهو كعود الفرع على الأصل بالبطلان » ومتى عاد الفرع على 
أصله بالبطلان بطل اعتباره » فبطل القول باقتضاء 


ه١٠٤۳١١ رجب‎ )٤۷( م لة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٤ 


النهي فساد المنهي عه *" . 

الاعتراض : 

لا نسلم دعوى النسخ لأجل اقتضاء النهي الفساد » لأنه لا يدعى النسخ 
إلا بدليل دال عليه ولو سلمنا آنه نسخ للزم من ذلك كونه نسخا أيضا في المنهي 
عنه لعينه » وهذا ما لا يدعيه المخالف » فدل ذلك على بطلان دعوى لزوم كون 
المنهي عنه نسخأ إذا ما اقتضى النهي الفساد . 

الجراب : 

اللازم المزعوم من كون المنهي عنه لذاته نسخاً إذا اقتضى النهي الفساد غير 
لازم » إذ الفرق بين المنهي عنه لذاته وغيره ظاهر كما مر » فالنهي عنه لعينه غير 
مشروع على حال حتی يدعی ورود النسخ عليه » بل ولا يكون نسخاً لورود النهي 
ابتداء عن الشيء » وورود النهي عن الشيء قبل التكليف به لا يعد نسخاً» فبطل 
اللازم لبطلان الملزوم . 

-٠‏ أن النهي الوارد لوصفه ليس منزلاً منزلة النهي عنه لعينه حتى يقتضي 
الفساد ؛ بدليل مشروعيته على وجه غير المنهي عنه » فاجتمعت المشروعية 
من وجه » والنهي من وجه آخر» فتعارضت المشروعية والنهي » والجمع 
بين الدليلين آولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر » واقتضاء النهي فساد 
النهي عنه ترجيح للنهي على المشروعية » والجمع مقدم على الترجيح متى 
أمكن على وجه سائغ » وبه يتحقق الإعمال وينتفي الإهمال » فدل على 
عدم اقتضاء النهي فساد المنهي عنه ”'" . 
الاعتراض : 
لا نسلم اجتماع الأمر بالشيء والنهي عنه ني محل واحد» إذ كيف يجتمع 
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امشروع والمنوع في آن وحد » وبالتالي ينتفي التعارض لعدم إمكانية الاجتماع › 
وبانتفاء التعارض تنتفي الحاجة 

إلى الترجيح » فدل ذلك على اقتضاء النهي الفساد لعدم التعارض 
المزعوء""'' . 

الجواب : 

نعم نسلم عدم اجتماع المشروع والممنوع في محل واحد » ولكن متى انفكت 
الجهة وتنوعت آمكن اجتماعهما في آن واحد ؛ ولكن على جهات ختلفة » فشبت 
اجتماع المشروع والممنوع في آن واحد » فلزم التعارض » ووجب التوفيق بآي وجه 
من وجزهه المخعرة ‏ ووه المع هو عدم أفتضا النهي فاد اله عه : 

-٦‏ أن النهي عن الشيء لا یکون إلا لقبح تعلتق به » وما کان مشروعاً لا یون 
قبيحاً » واجتماع المشروعية على وجه ما» والنهي على وجو ما يقتضي 
اجتماع الحسن والقبح في آن واحد » فلزم حمل القبح على وصف تعلق 
بالمنهي عنه » لا على ذات المنهي عنه » واقتضاء النهي فساد المنهي عنه 
يجعله عائدا إلى عينه » وهو ما لا يكون مع المشروعية › 
فلزم عدم اقتضاء النهي فساد المنهي عنه " . 
الاعتراض : 
وا ین ي ء پنحصر في قبح تعلق به » بل قد یکون لامر 

آخر ؛ کالابتلاء مثلا ء > آو وصف اقترن به فصیره منهیاً عنه » وهذا کله لا یتنافی مع 
الشروعية من غير وجه المنهي عنه ؛ حتى نجعل اقتضاء النهي الفساد عائدا إلى عين 
المنهي عنه القبيح في ذاته . 


ھ۱٤۳١ رجب‎ )٤١( مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ۱٦ 


الجراب : 

الأصل أن المنهي عنه لا يكون إلا لقبح تعلق به » سواء كان لعينه » أو 
لوصف خارج عنه اقترن به » آو لازم له » ووصف القبح يتنافى مع الحسن في 
المشروعية » فلزم عدم اقتضاء النهي فساد النهي عنه حتى لا يتنافى مع المشروعية 
من وجه . 
۷- لزوم الإتقام لبعض المشروعات مع وجود بعض الأوصاف النهي عنها 
دليل على عدم اقتضاء النهي فساد المنهي عنه » كلزوم إققام الحج بعد 
الشروع فيه ؛ وإن وجد ما يبطله نما نهي عنه › ويُقاس على ذلك بقية 
النواهي بجامع النهي عنها في عدم اقتضائها الفساد “' . 
الاعتراض : 
لا نسلم آن لزوم الإتمام ني بعض المشروعات مع ورد النهي عن بعض 
الأرصاف المتعلقة بها دليل على عدم اقتضاء النهي الفساد » إذ الأصل في النهي 
الفساد إلا ما دل الدليل على لزوم الإتيمام فيه كالحج الفاسد بالجماع » ودليل 
اقتضائه الفساد ظاهر بإلزامه قضاء الحج بعد إفساده "' . 

الجواب : 

إن لزوم الإنمام في الحج الفاسد دليل على عدم اقتضاء النهي الفساد » إذ 
كيف يؤمر بالضي في عمل فاسد غير مشروع » فدل ذلك على عدم اقتضاء النهي 
الفساد » ومثل هذا يقال في 

الطلاق الحرم ونحوه " . 

وأما القول الثالث ؛ وهو التفصيل فيقتضي الفساد إن كان عائداً إلى ذات 
النهي عنه ؛ كالكفر » والظلم ؛ وهو موافق لرآي أصحاب المذهبين كما تقدم ""» 
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أو لوصف ملازم له ؛ كصوم يوم العيد » والصلاة ني أوقات النهي ؛ قاله الحنفية 
(YY)‏ 4 


» وتسب إلى أبى الخطاب من الحنابلة """ » أو ركنه ؛ كنكاح المسلم الكافرة › 
أو شرطه ؛ كالصلاة في البقعة E E E‏ 


أو العبادات "" » أو يختص بالنهي عنه ؛ كبيع الأصنام والخمر 
ونحوها"' . 
آدلتهم : 

-١‏ دليل من قال باقتضائه الفساد إن كان لازما » أو ركنا ؛ فلأن اللازم منزل 
منزلة الركن » والركن جزء الذات » وما بطل ركنه بطل أصله » فدل ذلك 
على اقتضاء النهي الفساد ”'. 
الاعتراض : 
لا نسلم أن اللازم منزل منزلة الركن » بل اللازم ليس ركنأ حتى يكون 

جزء الذات » بل خارح عنه » وما كان خارجا عن الذات فلا يبطل تخلفه الأصل »› 
فدل ذلك على عدم اقتضاء النهي الفساد. 

۲- آمَّا دليل اقتضاء النهي الفساد إن كان حقا له ؛ فلأن النهي يقتضي كون 
الفعل غير مطابق لقصد الشارع إمّا بأصله ؛ كزيادة صلاة سادسة » أو 
بوصفه كقراءة القرآن في الركوع » وخالفة قصد الشارع تبطل أصله » وكل 
ما ذل على بطلان اضله :دل على بطلان آل ° 
الاعتراض : 
لا نسلم آن خالفة قصد الشارع تبطل أصله » بدليل وقوع بعض الأفعال 

على وجه خالف لقصد الشرع ؛ ومع ذلك يُعتد بها » وتنفذ أحكامها » كطلاق المرأة 
في حيضها ونحوه ء فدل ذلك على عدم اقتضاء النهي الفساد ""' . 
۳- وآمّا دليل اقتضاء النهي الفساد في العبادات ؛ فهو كونها غير معقولة 


۱۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١(‏ رجب ١٩٤۱ه‏ 


المعنى» وما كان غير معقول المعنى ظهر قصد الشارع فيه الوقوف عند 

حدوده » وما كان مالفا قصده بطل العمل به » فدل ذلك على اقتضائه 

ال 

الاعتراض : 

لا فرق بين العبادات والمعاملات في قصد الشارع فيه الوقوف عند حدوده » 
إذ كله شرع يجب التزامه » ويلزم القائلين القول باقتضاء النهي الفساد في العبادات 
وا لمعاملات على حد سواء » وعدم قوم بذلك يلزمهم عدم القول باقتضاء النهي 
الفساد في العبادات قياسا على المعاملات . 

-٤‏ وأيضاً فإن المراد من اقتضاء النهي الفساد في العبادات ؛ آنها غير مجزئة » لا 

تبرا الذمة بفعلهاء ولا تخرج العهدة عنها » فالإتيان بالعبادة على الوجه 

ا لمهي عه فعل للعبادة على غير ما أمر ه٠‏ وذلك دلبل على القساد: 

EE e E N E 

على اقتضاء النهي الفساد " . 

الاعتراض : 

التفريق بين العبادات والمعاملات فيما إذا وقعت على خلاف مراد الشارع؛ 
وذلك بعدم اقتضاء الفساد في المعاملات » واقتضاء الفساد في العبادات ؛ تفريق بين 
المتماثلات لا دليل عليه » بل يلزمهم التسوية بين العبادات والمعاملات في اققضاء 
الفساد أو عدمه » فإن قالوا باقتضائهما الفساد ناقضوا أنفسهم ٠‏ وإن ل يقولوا 
باقتضاتهما الفساد لزمهم القول بعد اقتضائه الفساد مطلقاً » وهو قولنا الذي ننصره. 

ه- ودليل من قال باقتضائه الفساد إن كان ختصا بامنهي ؛ آن ما کان النهي فيه 
ختصاً بالمنهي عنه كما ذكر فهذا من النهي عنه لذاته » وما کان منهياً عنه 
لذاته كان فاسدا » فدل ذلك على اقتضاء النهي الفساد . 
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هكذا استعرضت الأقوال في مسألة اقتضاء النهي الفساد » وذكرت بشيء 
من التفصيل نزولاً عند رأي بعض الفضلاء » وإلا فإنها ليست من صلب ثي حتى 
يستطرد فيها » ولذلك لا أحتاج إلى إطالة القول فيها بالمناقشة والترجيح أكثر نما 
ذكر» حتى لا يُخرج بالبحث عن مقصده » ولكن يجد ربي التنبيه على العلاقة بين 
الحرام لخغيره » وقاعدة اقتضاء النهي الفساد '» فأقول : 
المسألة السادسة : العلافة بين ' الحرام لغيره ' وقاعدة ' اقتضاء النهي الفساد ' 

آمًا العلاقة بين ' الحرام لغيره ' وقاعدة ' اقتضاء النهي الفساد '؛ فإنگه ثل 
ركن الزاوية » لأنه يبن لنا سبب الخلاف الأصولي في المسألة » فمن قال : إنه 
يقتضي فساد المنهي عنه » أبطل آثره » وألخى اعتباره » لأنه ينظر إلى النهي نظرة 
واحد باعتبار واحد » وهو أن جرد النهي المطلق مستلزم للفاسد › يجب اجتنابه 
لظاھر الآیة ( یا اتکی ارول شمو وماتہنگ ته انوأ 1 الحشر : ۷ ] » 1 

و حدیث : (( ما نهیتکم عنه فاجتنبوه e‏ 

وآمًا من يفصّل فإنه ينظر إليه نظرة تكامليُة » بجحيث يُفرق بين آسباب 
النهيء فن كان عائداً إلى ذات المنهي عنه ؛ بحيث لا يصح بوجه من الوجوه ؛ عدّه 
فاسداً » وآلغى آثاره » وإِنْ كان النهي لغير المنهي عنه ؛ آلغى السبب الذي لأجله 
ورد النهي » واعتبر الأصل المشروع › وهذا قال بآنّه لا يقتضي الفساد . 

فمسالة الحرام لغيره إذن هي مناط قاعدة " اقتضاء النهي الفساد ٠‏ فهي التي 
تجلي حقيقة الخلاف في القاعدة » وتتظهر آثر ذلك في الفروع » ولهذا تجد فروع 
القاعدة متمثلة فروع ' الحرام لخيره. 


۱۱۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١۷(‏ رجب ١۳٤۱ھ‏ 


الفص الغاني : الحرام لخيره دراسة تطبيقية 
في هذا الفصل سأتناول بالذكر آمثلة لفروع من الحرام لغيره في أبواب فقهية 
متنوعة ؛ مقسمة على مباحث : 
المبحت الأول : اشتباه الطاهر بالنجس 
تعتبر مسألة اشتباه الطاهر بالنجس في الماء » أو الثياب » أو البقاع من 
المسائل ذات الوجهينء التي مدار الخلاف فيها على اختلاف جهة الجواز والمنع » 
فين حيث اعتبار الأصل في الأشياء الطهارة» يتوجه القول بالجواز»ومن حيث 
احتمال طروء النجاسة على الشيء يكون المنع . 
فمن استصحب الأصل ألغى الغيّر ؛ على اعتبار كونه مشكوكاً فيه 
والقاعدة ' اليقين لا يزول بالشك '» فقال : لا أثر للنجاسة المشكوك فيها ما لر يتبين 
ثبوتها » ومن غلب الغيّر آلغى الأصل» على سبيل الاحتياط ؛ لمكان اشتباه الجواز 
بامنع » لأئه متى اجتمع الحرام والحلال غلب جانب الحرام » فكان التحريم لا لذات 
الشيء » ولكن لكان اشتباهه با حرم » فتخرج الخلاف فيه على الخلاف في مسألة 
الحرام لغيره عند الأصوليين *"' . 
المبحت الثاني : اشتباه المحارم بالا جنبيات 
كذلك من مسائل الاشتباه - التي تتسم بكونها ذات احتمالين ؛ الحل 
والحرمة - مسألة اشتباه الحرم بالأجنبية في النكاح ٠‏ فإتها تحتمل التحريم ؛ باعتبار أن 
الأصل في الأبضاع التحريم ' حتى يدل الدليل على الحل » وتحتمل الحل باعتبار أ 
الأصل جواز نكاح الأجنبية » وهذه أجنبية ما ل تثبت الحرمية. 
ووجه كونها من مسائل الحرام لخيره ؛ أن من قال بتحريها إنما اعتبر 
اشتباهها بالحرام » ولذلك منع نكاحها » لأنه 'متى اجتمع الحرام والحلال غلب 
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جانب الحرام ٠"‏ ومَّن قال بالجواز آلخى شبهة الحرمية » واعتبر الأصل وهو جواز 
نکاح الأجنيية ¢ وهذه أجنبية بدليل عدم إجراء آحکام الحرم عليها و 
المبحت الثالث : الصلاة ني الحمام 

الصلاة في الحمام أو غيره من المواطن التي تكون مظنة النجاسات » كالمقبرة 
والجزرة والمزبلة ونحوها ؛ مدار الخلاف فيها على اجتماع جانب التحريم والجواز في 
الموضع » فعلى اعتبار كون المكان مظنة للنجاسات - المنافية للبقعة التي يجوز الصلاة 
فيها - مُنع من الصلاة » وعلى اعتبار عدم وجود النجاسة في الموضع ذاته جازت 
الصلاة فيها » لان الأصل ني البقاع الطهارة ما لم تثبت النجاسة » لقوله 44 : » 
و ا ا و 

وكونها مِن مسائل الحرام لغيره ؛ آئها فا كانت مظنة النجاسة مُنع من 
الفا اء من بات ربل اة رة اة ٠‏ لا باعجار كرا اة 
حقبقة» وإلا لما جرى الخلاف فيها » وهذا أجاز الصلاة فيها بعض العلماء ”*"' . 

المبحث الرابح : الصلاة بالشيء المخصوب 

فعل العبادة متى تعلق بشيء مغخصوب » سواء كان في شرطها ؛ كالطهارة › 
وستر العورة » وطهارة البقعة » أو خارجا عنها ؛ كعمامة » أو خاتم ونحو ذلك › 
اجتمع جانبا المنع والجواز » فمن حيث تعلق الخصب بالصلاة فإنه يأثم لكان 
الغصب » ولمكان فعل الصلاة المأمور بها فإ صلاته صحيحة لتوفر شرطها › وتحقق 
أركانها . 

فالنهي عن الغصب تعلق بشيء غير مؤثر في صحة الصلاة » من ركن » أو 
شرط » فصحت الصلاة لكنه يأئم لخصبه . 

ووجه دخول المسألة في فروع الحرام لغيره ؛ أن الصلاة مع توفر شروطها › 
وأركانها صحيحة» ومتى تخلف ذلك م تصح » فوجدنا من العلماء ممن يصحح 


۱1۲۳ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية العدد )٤١۷(‏ رجب ٤٩١‏ ۱ه 


الصلاة ‏ وغيرهم لا يصححهاء فنظرنا إلى سبب عدم صحتها فوجدناه عائداً إلى أمر 
خارج عن الصلاة ؟ وهو الغخصب » > فاجتمع في فى المسألة الأمر بالصلاة » والنهي عن 
a‏ الشروط 
والأركان » وجعل الغصب خارجا عن ماهية الصلاة » فأثمه لمكان الغصب › 
وصحح صلاته لوجود ما يقتضي صحتها » ومن أبطل الصلاة اعتبر الغصب مؤثرا 
في صحة الصلاة ء فقال بعدم صحتها » فتوجه كونها من مسائل الحرام لغيره على 
قول من صحح الصلاة » وإن كان آثما للغصب ""' . 
المبحت الخامس : الصلاة في أوقات النهي 

أوقات النهي ؛ هي الأوقات التي ورد التهي عن الصلاة فيها » وهي ما بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس » وعند قائم الظهيرة » وما بعد العصر حتى تغخرب 
الشعس » وقد ورد فيها عدة أحاديث » منها حديث عقبة بن عاير اجى هه قول 
: (( لات ٿ ماعات کان رَسُول الله ةينانا أن صلی فِيهن ٠‏ أو أن قير يهن 
کک شس بازغة حى رفع » وجي يموم فام الظَهيرة حى ميل 
الشمس › وحن َضيّف(١٤١) e‏ 

#ه أن التي # ال ا م لوزغ E‏ 
اشن ئی رفع ؛ فالا تل جين تلع بن ری شيطان » وجیتیار نج 
الک ئم صل إن الصثلاة دة خضتورة حى تفل ظز بارت 
أقصيز عَن الصَلاء و ؛ فإئها جيتوز لجر جم ٤‏ قدا ا قبل الفَيءٌ ء فصل ؛ قان الملا 
E‏ م أَفصز عن الصلاة e‏ 
فإلها رب بين ری شان ؛ يلر يسنجد لها ام٠‏ . 


ونحوه حديث عَبدِ الله الصتايجى 4 أن رَسول الله ك قال ٠:‏ الس 
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RS‏ فاا سوت قارئها » فاا رات 
ارقا » قدا ئت لِلعُرُوب قارا ء فا تاره“ . 

قال الإمام النووي : ae YS aE‏ 
الأوقات » واتفقرا على جواز الفرائض المؤداة فيها » واختلفوا في النوافل التي ها 
a REN Oe E‏ 
وصلاة الجنازة » وقضاء الفوائت » ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا 
كراهة *“ » ومذهب أبي حنيفة وآخرين آله داخل ي النهي لعموم 
الا 

واحتج الشافعي وموافقوه بأل الني ل ثبت آله قضى سنة الظهر بعد 
العصر » وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة ؛ فالحاضرة أولى » والفريضة المقضية 
أ ول وكا ا لمتارة )٤65(‏ , 

فنلاحظ أن التي إتّما توجه لأجل البعد عن مشابهة المشركين الذين 
يعبدون الشيطان ؛ وهذا ظاهر في الّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» 
وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » ولأجل عدم موافقة وقت العذاب 
عند قائم الظهيرة » وقت تسجير جهنم » فالتهي لا لذات الصلاة ء بدليل فعل الي 
4 > فإئه كان يُصلّى بد العَصر وَيَنهُى عَنْهَا > كمافي حديث آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت : (( إن رَسُول الله ي كان يُصَلى بعد العَطر 
EE‏ 

رف اف ال عل فة لالض ها غ عا كان 
حديث أ المؤمنين اَم سَلَمَةَ سل رضي الدغنها :ان الى #صلى خد الحضر 
ركعتيْن» وال : « شعأني تاس مِنْ عبد اليس عَن الركعتين بعد الظهّر»“' . 

ول تكن تلك الصلاة عارضة » بل استدامها بعد ذلك » كما في حديث آم 
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المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها آئها ا لت عن المتجدكين الين كان رَسُوك الل 
# يصَليهما بعد الحصر الت : ( كان بُصليهما قبل الْعَصر ‏ له شل عنما 
ر هما فصَلاَحمَا بعد العَصر م هما کان ذا صل صلدة أا ؛ ۽ آي داوم 
E‏ 
وما يدل أيضأً على مشروعية التأسي بالني ك » وأله ليس من خصوصيته ؛ 
E‏ ئشة رضي الله عنها » حيث كانت تصلي الركعتين بعد العصر . 
ففي الصحيحين عن كريب أن ابن عباس والمسور بن خرمة وعبد الرحهن 
بن ازمر 4 ارسلوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقالوا : اقرا عليها 
السلام منا جميعا » وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر؟ » وقل ها : إنا أخبرنا 
آنك تصلینھما » وقد بلغنا آن النبی # نھی عنها. وقال ابن عباس : وكنت أضرب 
الاس مع عمر بن الخطاب هه عنهما . فقال كريب : فدخلت على عائشة رضي الله 
عنهافبلغتها ما أرسلونى . فقالت : سل آم سلمة . فخرجت إليهم فأخبرتهم بقوها » 
فردونى إلى آم سلمة رضي الله عنهابمثل ما أرسلونى به إلى عائشة ئشة رضي الله عنها. 
فقالت آم سلمة رضي الله عنها سمعت النبى عل ينهى عنها» ثم رآيته يصليهما 
حين صلى العصر » ثم دخل علي ؛ وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار › 
فأرسلت إليه الجارية » فقلت : قومى بجنبه » قولى له : تقول لك آم سلمة : يا رسول 
الله 4# سمعتك تنهى عن هاتين › وأراك تصلیهما . فإن آشار بيده فاستأخری عنه . 
ففعلت الجارية » فأشار بيده فاستأخرت عنه » فلما انصرف قال « يا بنت أبى أمية 
سألت عن الركعتين بعد العصر » وإنه آتانى ناس من عبد القيس فشغلونى عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان )*“ . 
e‏ 
أوقات التهي » كما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث كريب مول ابن عباس 
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رضي الله عنهما- المتقدم - قال : كنت أرب الناسَ مع عَمَرّ بن الخطاب عنهما . 

فهذان رآیان متقابلان معتبران من صحابة أجلاء # ؛ كل منهم يستند إلى 
دليل » فأمّ امؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى مشروعية ذلك ؛ تاسيا بفعحل 
النى بل » واعتبارا بالأصل ؛ وهو مشروعية الصلاة مطلقاً » وعمر هه ومن وافقه 
کان يرى خلاف ذلك ؛ باعتبار استصحاب التّهي عن الصلاة في هذه الأوقات . 

وقد ذكرت فيما مضى سبب التّهي عن الصلاة في هذه الأوقات » فتبيّن 
جاياً أن النهي ليس لذات الصلاة ؛ ولكن لمشابهة عُبّاد الشيطان » وعدم موافقة 
وقت العذاب » وإلا فإِنٌ الأصل مشروعيّة الصلاة » والندب إليها في جميع الأوقات. 

فظهر دخول مسالة التهي عن الصلاة في تلك الأوقات آنها من باب الحرام 
لغیره » وصح ذکرها فرعا من فروعه . 

المبحت السادس : الصوم يوم الحيد 

آيام العيد ؛ الفطر والأضحى هي أيام ضبافة الله تعالى وإكرامه لعباده › إذ 
هي آيامٌ تأتي على إثر عبادة » فعيد الفطر يأتي بعد إتقأام صوم عدة رمضان » فناسب 
الفطر فيه » ولا فيه من الفصل بين صوم الفرض وغيره » وعيد الأضحى يأتي 
تتميماً مناسك الحج » وهو يوم الحج الأكبر » ففيه رمي الجمار » ذبح النسك » 
وحلق الشعر » والطواف بالبيت العتيق » فلو صيم هذا اليوم لتعذر فعل كثير من 
هذه العبادات التي محلها يوم العيد » ومنها الأكل من النسك » فناسب النهي عن 
صومه » ولا فيه من قبول ضيافة الله تعالى لعباده . 

قال الإمام ابن الملقن - في شرحه لحديث النهي عن صوم يوم العيد " -: 
رابعها : وصفهما بالفطر والنسك ليبين العلة لفطرهما ؛ وهو الفصل من الصوم › 
واشتهار تمامه وحده بفطر ما بعده والآخر لأجل النسك المتقرب به فيه ليؤكل منه › 
ولو کان يوم صوم لم يؤكل منه ذلك الوم » ولم یکن لنحره فيه معنى . 
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وفيه إجابة دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى 
E‏ لنسك » والأكل منها » من صام هذا اليوم فكأنه رد 
کد الكرامة N‏ 

فالنهي عن صيامهما إذن لكونهما يوما عيد » وإكرام الله لعباده » فلا 
يتناسب الإعراض عن الكرامة بصومهما » فنستفيد منه عدم جواز صومهما مطلقا › 
يستوي في ذلك صوم قضاء الفرض » أو النذر » أو الكفارة » آو التطوع » أو غير 
ذلك » للنهي المقتضي للتحريم › وهذا إجماع » كما حكاه الإمام ابن القن . 

ولو تأملنا قول ابن الملقن المتقدم ؛ للمحنا فيه كون النهي لا لذات الصوم › 
لأ الصوم مرغب' فيه بكل حال » ويؤيده أحاديث الندب الراردة » كحديث : 
ا ا و 
هو لأمر خارج عنه . 

وقد اختلف العلماء فيما لو نذر صوم يوم بعينه » فوافق يوم عيد» 
فأفطر‌هل یلزمه قضاؤه ؟ ‏ . 

قال ابن الملقن : ولو نذر صوم يوم بعينه فوافق ذلك يوم فطر » أو أضحي 
فلا يصومهما إجاعاً » وهل يلزمه قضاؤهما ؟ . 

فيه قولان للعلماء » أصحهما : المنع ؛ لأن النهي يقتضي التحريم › 
والتحريم العائد على الوصف للشيء وذاته يقتضي الفساد » وإذا اقتضى ذلك ل 
يقتض القضاء ؛ إذ القضاء لا يجب إلا بأمر جديد على الراجح في الأصول . 

وقال الأوزاعي : مرة يقضي إلا أن ينوي عدمه . 

وحكاه بو عمر عن مالك » وحكى عنه رواية أخرى آنه لا يقتضى إلا إذا 
نوى القضاء » واستحبها ابن القاسم . 
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قال أبو عمر : لأن من قصد إدخاهما نذره باطل ؛ لأنه معصية › وإن ن¿ 
يدخلهما في نذره فذلك آبعد من أن بحب عليه قضاؤهما . 

وقال الليث : من نذر صيام سنة صام ثلاثة عشر شهرا ويومين » شهرا 
کان N‏ لكان العيدين » ويصوم أيام التشريق » وتقضي المرأة 
ES‏ 

ل ات ال اا اف مها ار : 
وهل يلزمه قضاؤهما؟ 

قال الإمام ابن ال لقن :"أما إذا نذر صومهما متعمدا لعينهما ؛ فقال 
SG Eo‏ 
فقال: ينعقد ويلزمه قضاؤهما » قال : فإن صامهما أجزآه » وآيام التشريق عنده 
كذلك » ووافق آنه لا يصح صومها عن نذر مطلق *' . 

وحكى ابن الجوزي عن أحمد في كشف المشكل ثلاث روايات » إحداها ؛ 
ينعقد » فإن صامه صح صومه » ثانيها ؛ ينعقد ولا يصح صومه » ويقضي ويكفر 
كفارة يمين » ثالثها ؛ يقضي ولا يكفر . 

حجة الحنفية ؛ أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص › فهو من حيث 
إنه صوم يقع الامتثال به » ومن حيث إنه صوم عيد يتعاتق به النهي › والخروج عن 
العهدة بحصل من جهة كونه صوماً » والذي يدعى من الجهتين بينهما تلازم ههناء 
NES Ro‏ 

نذره فتعاتق النهي عن صومه بيوم العيد » فلا يصح مطلقا » وهذا بخلاف الصلاة في 

اا ع ر ی ارا 
به ني الشريعة » والأمر فيه وجه إلى مطلق الصلاة » والنهي إلى مطلق الخصب › 
وتلازمهما واجتماعهما إنما هو في فعل المكلف المتعلق بالأمر والنهي الشرعي » فلم 
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يتعلق النهي شرعاً بخصوص الصلاة فيها » بخلاف صوم العيد ؛ فإن النهي ورد عن 
خصوصه فتلازمت فيه جهة العموم والخصوص في الشريعة » وتعلق النهي بعين ما 
وقع به النذر فلا يكون قربة . 

وتکلم الأصوليون في قاعدة تقتضى ي النظر في هذه المسألة » وهي أن النهي 
عند الأكثرين » لا يدل على صحة المنهي عنه » وقد نقل عن محمد ! بن الحسن ؛ آنه 
يدل عليه ؛ لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه » إذ لا يقال للأعمى لا تبصرء 
فإذن هذا المنهي عنه ؛ أعني صوم يوم العيد مكن » إذا أمكن ثيتت الصحة » وهو 
ضعيف ؛ لأن الصحة المعتبر فيها التصور الشرعي » وهو ممتنع ‏ لا التصور العقلي 
والععسادي » وكأن محمد ابن الحسن يصرف اللفظ في المنهى عنه إلى المعنى 
اللرع ي اف ۰ 

فظهر ما مضى تعلق مسالة النهي عن صوم يوم العيد بمسألة الجرام لغخيره 


2 


حلا . 
6 " 


المبحث السابح : وصال الصوم 

حقيقة الوصال النهي عنه ؛ هو أن يصوم يومين فصاعدا > ولا يتناول في 
اللیل شیا ؛ لا ماءٗ ولا ماكولاً » فإن آكل شيعا يسيراً أو شرب فليس وصالاً » وكذا 
إن أخر الأكل إلى السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس بوصال"'. 

وور ا ن ی ی عن الوصال » فمن ذلك أذ أا 
هريرة هه قال هى رَسول الله ج عن الوصال فال أ لَه رجَال مِنَ الْمُللِمِينَ فإك يا 
رسك الله واصيل . قال رسو اله # ١‏ يكم مى کی٤‏ ای ا ب ی ری 
ونين » . فلا ابوا أن هوا عن الوصا وَاصل بهم يومًا ئ ير مام راا الهلالَ 
فقال « لاخر زدئكم » '. کالمکل بهم حن بوا ODE o‏ 
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ومنها حديث آنس د قال: واصل النبي 4 آخر الشهر » وواصل آناس من 
الناس فبلغ الني بل فقال : (( لو مُدٌ بي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون 
تعمقهم » إني لست مثلكم ؛ إني اظل يطعمني ري ويسقين ٠.)‏ 

ومنها حديث ابي هُربْرة ڪه عن الي 4# قال : ( إاكم وَالوصال مرن !» 
تیل إئك تواصيل. قال : إئي أيه بيت بُطِمُني ري ونين » فاكلفوا ۾ يِن الْعَمَلِ ما 
و E‏ 

ومسألة الوصال مختلف فيها ؛ فاسئدل بمجموع هذه الأحاديث على أن 
الوصال من خصائص الني ## » وغيره بمنوع منه إلا ما وقع فيه الترخيص ين الإذن 
فيه إلى السشحر » كما في حديث آبي سعيد الخدري هه ارلا و اضلرا فایکم ازا 
ن يرَاصيل فرصل إلى السُحَر ) “"'' . 

SS CN 
. سبيل الكراهة » وقيل: يحرم على من شق عليه » بباح لن لم يشق عليه"‎ 

وقد اختلف السلف في ذلك ؛ فنقل التفصيل عن ابن الزبير » بل روي عنه 
آله كان يواصل خسة عشر يوماً »> وكذلك كانت أخت آبي سعيد الخدري تواصل ؛ 
وكان ينهاها عن ذلك » وروي عن غير واحد مِن التابعين ؛ منهم عبد الرحمن بن 
أبي تُعم » وعامر بن الزبير » وإبراهيم يم التيمي » وأبو الجوزاء وسوا "" . 

ومن حجتهم آنه غ واصل بأصحابه بعد النهي ؛ فلو كان النهي للتحريم 

لا أقرهم على فعله › » فعلم آله راد بالنهي الرحمة هم » والتخفيف عنهم ؛ كما 
صرحت به آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقوههما : : (َهاهُمْ عن الوصال رَحْمَة 
لهم )) » وهذا نظير نهيه إياهم عن قيام الليل ؛ خشية أن يُفرض عليهم › 
ولم ینکر على من بلغه آته فعله ممن م شق عليه » فمن لم يشق عليه» وم يقصد 
موافقة أهل الكتاب » ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال . 
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وذهب الأكشرون إلى تحريم الوصال " ؛ وهو مذهب المالكية ؛ كما 
صححه ابن العربي » وعن الشافعية في ذلك وجهان ؛ التحريم والكراهة » والراجح 
عندهم التحريم » وقد نص الشافعي على التحريم » وصرح ابن حزم بتحريه . 

وذهب آحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز 
الوصال إلى السحر ؛ لظاهر حديث أبي سعيد المتقدم ذكره » واعتبروا ذلك ممنزلة 
تأخيره عشاءه » وفالوا : إن الصائم له في ليلته أكلة نقلها يِن أول الليل إلى آخره» 
وهو آخف لجسمه في قيام الليل » وهذا الوصال لا يترتب عليه شيء ما يترتب على 
N TT‏ 

وانفصل أكثر الشافعية عن ذلك ؛ بان الإمساك إلى السحر ليس وصالاًء 
بل الوصال أن يُمسك في الليل جميعه كما يُمسك في النهار » ونما أطلق عليه وصالاً 
e‏ ا 

يرد عليهم ما وَرَدَ من حديث علي 4 : (( أن الي 5 كان يواصِل يِن 
سحرإ لی سح . 

e‏ :» إا أَقبل اليل مِنْ هَاها وأد الان 
٠") e‏ إذ لم مجعل الليل محلا لسوى ى الفطر » فالصوم 
فيه خالفة لوضعه ؛ کيوم 

ااا اا ان ا" رحة هم لاي يمنع التحريم » فإ يِن رحمته هم أن 
ترم عاي د 

وآمَا مواصلته بهم بعد نهیه فلم یکن تقریرا » بل تقریعاً وتنكيلاً » فاحتمل 
منهم ذلك لأجل مصلحة النهي في أكيد زجرهم » لأنهم إذا باشروا ظهرت هم 
حكمة النهي » وكان ذلك أدعي إلى قلوبهم ؛ لا يترتب عليهم م من الملل في العبادة » 
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والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح يِن وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك » والجوع 
الشديك يتا ذلك:: 

E E O a a 
وقوله :(( لست كَهيَيَكمْ )) » هذا مع ما انضم إلى ذلك من استحباب تعجيل‎ 
الفظن:‎ 

E‏ > كمافي 
E E‏ : ( تى الي 4# عَن الوصا » ولس يالعرية ) . 

وما حديث آبي ذر ڪه : (( أن جبريل قال لِلّيي ک5 : إو الله قذ فيل 
ی ا ا ایی عا سے کا لاا ان 
A‏ 

وين أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي » فدل على أنهم 
فهموا أن النهي للتنزيه لا التحريم E‏ 

ويدل على عدم تحريه كذلك أن الني 4# سرى بين النهي عن الوصال 
وبين تأخير الفطر "'» ولا دليل على تحريم تأخير الفطر » وشذ الظاهرية 

iT 
ومن حيث المعنى ما فيه من فطم النفس وشهواتها » وقمعها عن‎ 

ملذاتها » ومذا استمر مَن ذكرنا من الصحابه # على القول ججوازه ا و ۽ 
وحل ذلك كله ما م يشق على الصائم » وإلا لم يكن قربة مطلقا "" . 

فمن خلال استعراض أقوال العلماء ني حكم الوصال يتبين لي أن التحريم 
لغيره لا لذاته » إذ لو كان محرماً م جز فعله منه # » ولو لم جز للصحابة فعله يِن 
بعده » وحيث نهاهم ب4 عن الوصال م يكن على سبيل التحريم » وإما هو نهي 
إرشاد وذلك لتعليله إياه بالإشفاق عليهم »› فصح دخول مسآلة الوصال تحت فروع 
الحرام لغيره . 
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المبحث الثامن : الجمح بين الأختين 

الأصا في تحريمم الجمع ا e‏ 

RA‏ واک ا ا EEE:‏ کا وات الک را 
م 4 E O A a‏ رچ و 
لذت رمثم آل ا وآخوئڪم مت الرَصحة وأمَهتُ 

م ربک يڪم آي في جور ڪم ين ساي کم الى دَڪَلَنُم به يِن 
ا کک آنا يڪم الي من 
اص کرگم وآن غو بے الخت کین إل مامد سکف رک آله کان عش 
eT‏ 

وقد أجمع العلماء على تحريم الجمع بينهما ؛ لظاهر الآية المتقدمة(۱۷۸) » 
فال ابن کثیر :وقد آجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قدا وحديئًا على 
آنه بحرم الجمع بين الأختين في النكاح» ومن أسلم وتحته أختان خير» فيمسك 
إحداهما ويطلق الأخرى لاعالة'”" . 

إلا آنهم نبهرا على علة التحريم التي لأجلها مُنع من الجمع بينهما في نكاح 
رجل واحد » فقال الإمام الكاساني : لان الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم ؛ 
ولان العداوة بين الضرتين ظاهرة » وآنها تفضي إلى قطيعة الرحم » وقطيعة الرحم 
حرام ؛ فكذا المفضى )۱۸١(‏ . 

فالتحريم إلما يتوجه لأجل ما يفضي إليه من قطيعة رحم » وعداوة ‏ 
ويخضاء ومشاخة + ونافسة اوغ دلكرمن احاذير التي تحصل غالبا بين الضرائر 
عموماً » وهذا ما لا يحتمله الحال بين الأرحام » وقد حرم الله تعالى قطيعة ! e‏ 
E E‏ : ( ھل عسيشر کک 
اَن ا االار 6 امک ويک ل لين لعنهم أل es AS‏ ۴ عم 
أبصرهُمّ )€ [محمد: ۲۲ ۲۳] . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم 3 


ما التكاح لذاته فاه مندوب إليه › » لقول الي #4 : « يا مَعَشَر الشاب من 
اسطًاع هنكم الباءَة يروج » ائه عض صر وحص لِلقَزج » ومن لم سطع 
عليه بالصَوْم » فاه له و 0 
وكذلك الجمع بين أختين في نكاح رجل واحد جائز؛ فيما لو تزوج | الأخرى 
بعد وفاة الأولی» کما جری لعثمان بن عفان 4ه حیث زوجه رسول الله کل م ارم 
بعد موت رقية رضي الله عنهما » وسمي بذي النورين ؛ لأئه يعلم أن آحدا 
اا عر عل ا ی غ 00 
أو تزوج الثانية بعد طلاق وق م وا ا ها 
فهذه الصور كلها دالة على أن سبب المنع ؛ هو الجمع بينهما في آن واحد» 
بحيث يحل له وطئ كل منهما ؛ لأجل العقد عليهما جيعا . 
فلو وجد الجمع بينهما على وجه التفريق بين نكاح كل منهما؛ بحيث لا 
ان ق عة وجل واخد محا :فا مام من ذلك اساك ل . 
وآمًا القيد والوارد في الآية ب(ما قد سلف) ؛ في قوله تعالى : 
وان مغو ب آلأتَ كبن لا ماد سك ) » فالراد ' وحرم عليكم الجمع بين 
الأختين معا في التزويج » وكذا في ملك اليمين إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد 
عفونا عن ل وغ وهر من بات ااا عا طرین الى ٢‏ 
فمن خلال ما تقدم يتين لنا أن التحريم لا لذات النكاح » ولكن 
لأجل ما بجصل من شقاق بين الأختين فيما لو كانتا معا في عصمة رجل واحد» 
فدل هذا على دخول مسألة الجمع بين الأختين ضمن فروع مسألة الحرام لغيره . 


ه١٠٤١١ رجب‎ )٤۷( بجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٤ 


المبحث التاسح : نكاح الحلَل 

نكاح الحلل ؛ هو نكاح المرآة المبتوت طلاقها ثلاثاً لتحل لمطلقها » وقد ورد 
النهي عن هذا النكاح عن النى # بأساليب متنوعة : 

فآشد ما ورد فيه صيغة اللعن ؛ المقتضية للطرد عن رحة الله تعالى » كمافي 
حديث عبد الله ن مَسلمُوو 4 قال : (( لَعَنَ رسو الله 4 لير وَالْمُحَل 
QAD z7‏ 
ل4)) : 

- ل‎ a 
TT من الله‎ e yT الوا: ىء ارول‎ 

(AV) 

E 

وكذلك لما شعر الي 4 برغبة رجوع المرأة لمطلقها قبل مساس زوجها 
الثاني منع من ذلك ؛ لاحتمال آنها إنغا نكحته لأجل أن بحلها لزوجها الأول“ . 

كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت جات رأة راع 
القرَظي الي ل فَقَالّت : كنت عند رفاعة فَطلَمّنى قبت طَلاَقّى » EE‏ 
الرحمن بن الربير » إلمَا معَه مل هة الوب" . فقال : (( أثريدِين أن جى 
إلى رقاعَة ؟! و گت عة E‏ ميلك A‏ 

SS‏ للاي ا ي ي 
o e‏ ارط با ران می 

كذلك من صور نكاح انحلل ؛ أن يَقول فِي العَقد : إا أحللتها طلقتها» 
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فيوافق على الشرطء فهذه محرمة كذلك ؛ لأنه م يقصد به نكاح رغبة » ولكن إا 
أراد التحليل » فدخل ني عموم اللعن الوارد في التحليل » وقيل : الشرط باطل »› 
والعقد صحيح . 

وكذلك من صوره ؛ أن يكونَ مُضنْيرا عند اعد التحليل ؛ بان يَتوّاطأ على 
ذلك » فهذا حرم كذلك › » لأنه إنغا قصد التحليل وإن ل بُظهره » فكان نوعاً من 
نكاح التحليل الذي ورد اللعن فيه » والمقاصد معتبرة » وقيل : النكاح صحيح ؛ 
لاستيفائه شروطه » ولا أثر للقصد مادام م يظهره » والحكم منوط بالظاهر. 

وكذلك من صوره ؛ أن يُضير الزوج التحليل » دون علم المرأة » بقصد 
تحليلها لزوجها » فهذه كذلك عرمة ؛ لدخوها ني صور التحليل التي ورد اللعن 
عليها » وقيل : لا تدخل في صور التحريم ؛ لأنه إنغا آراد الإإأحسان إلى آخيه المسلم › 
بإدخال السرور عليه » ولم يكن من المطلق ولا الزوجة تواطؤ على التحليل »فلا 
يدخل ني عموم التحريم الوارد في الحلل . 

وكذلك من صوره ؛ أن تُضير المرآة أو وليها التحليل » دون علم الزوج › 
فبمجرد أن ينكحها تحرص على تخليص نفسها منه » فهذه لا آثر لها على النكاح › 
لأنٌ العبرة بن في يده عُقدة النكاح » لا من لا يملكه » وقيل : متى أضمر واحد من 
الثلاثة نية التحليل دخل في عموم اللعن الوارد في نكاح الحلل . 

وقد أشرت فيما مضى إلى خلاف العلماء في حكم التحليل من خلال 

استعراض غالب صوره » ومحصُل آقوالمم في المسألة آئه إن شرط الإحلال بالقول › 
وآئه يتزوجها لذلك » وكان الشرط منها ؛ فهو نكاح باطل لظاهر اللعن الوارد في 
الحديث » ولا فائدة للعنة إلا إفساد النكاح » والتحذير منه » والمنع يكون حينئذ في 
حكم نكاح المتعة » ویکون عللا فیفسد نكاحه "" . 

ذهب إلى ذلك جهور السلف والخلف » فمن الصحابة عمر بن الخطاب 
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وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم » وهو قول الفقهاء من التابعين » وبه 
يقول مالك وأبر يوسف والشوري وابن المبارك و وكيع والشافعي وأحمد 
وإسحاق(۱۹۳). 

وقال بو حنيفة ورفر العقد صحيح والشرط فاسد » فلا يؤثر على صحته › 
فتحل للأول بالوطئ مع الكراهة . 

ووجهه أن عمومات النكاح تقتضي الجواز من غير فصل بين ما إذا شرط 
فيه الإحلال أو لا » فكان النكاح بهذا الشرط صحيحاً » فيدخل تحت قوله تعالى : 


م 


rtd 


ظا انيقيماحدوة أله [ البقرة : ۲٠١‏ ]ء فتنتهي الحرمة عند وجوده » إلا آئه كره 
النكاح بهذا الشرط لغيره . ۰ 

وهو آنه شرط ينافي المقصود من النكاح » وهو السكن » والتوالدء 
ا ذلك يقف على البقاء والدوام على النكا *“. 

وقال محمد : النكاح الثاني صحيح » ولا تحل للأول ؛ لان النكاح عقد 
مؤبد » فكان شرط الإحلال استعجال ما آخره الله تعالى لغرض الحل » فييطل 
الشرط » ويبقى النكاح صحيحأ ؛ لك لا يحصل به التحليل » لان مَنْ استعجل 
الشيء قبل أوانه عُوقب يرما" . 

وإِن تزوجها تزویجاً مطلقاً لم يشترط > ولا اشترط عايه التحليل إلا آله نواه 
وقصده ؛ فللشافعي في كتابه القديم قولان ؛ أحدهما مثل قول مالك » والآخر مثل 
قول أبي حنيفة . 

ولم يختلف قوله في الجديد أن النكاح صحيح إذا لم يشترط التحليل في قوله» 
وهو قول داود. 
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وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد 
النكاح . 

وقال سام والقاسم وربيعة ويحيى بن سعيد وآبو الزناد وعطاء : لا بأس أن 
يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان » وهو مأجور لذلك . 

وقال داود بن علي لا يبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها 
مأجوراً ؛ إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد ؛ لاه قصد إرفاق آخيه المسلم» 
وإدخال السرور عليه " . 

وقال سعيد بن المسيب تحل بنفس العقد ؛ لظاهر قوله تعالى :إ حقتنكح 
وجار 4 
٠١ a‏ ]» والنكاح هو العقد » وإن كان يستعمل في العقد والوطء جيعا 
عند الإطلاق ؛ لكنه يصرف إلى العقد عند وجود القرينة » وقد وجدت ؛ لأئه 
أضاف النكاح إلى المرأة » والعقد يوجد منها كما يوجد من الرجل » فأمًا ا لجماع فإِنّه 
يقوم بالرجل وحده » والمرآة حله » فانصرف إلى العقد بهذه القرينة » فإذا وجد 
العقد تنتهي الترمة ابظاهر الت" و خالفه ساق الفقهاء باشتراط الوطى ٠‏ لطاهر 
)14۸( 


حدیث : (( حتی تذوقي عسیلته )) 


وانرد اخسن البصري فقال: لا حل للأول حى يطاها الفاني وطا فيه 
إنزال » لأئه المراد العسيلة الإنزال"""' . وخالفه سائر الفقهاء » وقالوا : التقا 


الختانین يحللها لزوجه"'" 
e E ESS e)‏ 
و0 چ یلو اما ومو ماما راطفا دة ما حم الله لوا ما 


حرم آ £ [التوبة: ۷] » 


رکا زوی : ( ما آمَنَ يالقرآن مَنْ سحل مَحَارمَةُ E‏ 


۱۲۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١٩٣٤۱ه‏ 


مللا في القيقة 4 والا خر غللا له ن يكرتا لرن "° 

وقيل : لا سماه محللا دل على صحة النكاح » لأ الحلّل ؛ هو اغبت 
اله فر کا فا ا ا 

والجواب : أن تسمیته مللا لا یستلزم الحل ؛ جواز کونه باعتباره شارطاً » 
أو طالبا للحل » ولأئه ملعون » وعقد النكاح نعمة » ولو كان صحيحاً م يلعن 
و 

وحقيقة ا لحلل مثبت الحل لا مَن قام به جرد طلبه » واللعنة على مباشرته 
من الوجه الممنوع . 

وهنا قول آخر ؛ وهو آئه مأجور إن شرط لقصد الإصلاح » وتأويل اللعن 
عند هؤلاء إذا شرط الأجرة على ذللى '“ 

ويمكن أن يقال : إن مقتضى اللفظ أن تعلق اللعن به إذا كثر منه ذلك ؛ بأنْ 
نصّب نفسه هذا الأمر شَرَّط أو لا » لان احلّل من فل بتشديد العين » وهو يفيد 
المبالخة والتكثير في فعل الفاعل أو المفعول » فلو أراد تعليق اللعن به بمرة إذا شرط 
N CCE N E‏ 

فمن خلال استعراض أقوال العلماء في نكاح الحلّل » الاطلاع على أدلتهم 
وتوجيهاتهم يتبين لي أن سبب الخلاف ؛ هو اعتبار النهي متوجها إلى ذات النكاح 
عند المانعين » واعتبار النهي خارجا عن ماهية النكاح عند الجيزين » وأن شرط 
التحليل منافرٍ لمقتضى العقد فلا عبرة به » والنكاح مستوف لأركانه وشروطه › 
فيصح العقد وتترتب آثاره » ويبطل الشرط فلا وجه لاعتباره . 

فظهر جلياً اعتبار السالة من باب الحرام لغيره""» وهذا مجد صحة 
اللكاح عند من نوى التحليل حسنا في ذلك لأخيه دون اشتراطه » أو إظهاره ؛ على 
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TS 
. نكحها مطلقا دون إشتراط + مع إضسمار ية التحليل » > على قول‎ 
SN 

النكاح بُطلق شرعاً على العقد والوطء » وقد اتفق الأئمة على تحريم 
E Lo‏ 
و سبب الاختلاف اختلافهم من وجھین : 

الوجه الأول : الاخحتلاف من حيث النقل . 

والوجه الثانى : الاختالاف من حيیث النظر . 

ما الاختلاف من حيث النقل › فقد اختلفت الأحاديث في الباب » ما بين 
حاظر ومبيح » فقد ثبت نهي النږٍ عن نکاح الحرم وخطبته . 
المُحرم E‏ 

ثبت آنه نکح وهو عرم ۽ کیا فی حلیٹ ان عبار E2‏ :0 ن ابي که 

7 مرم ) " " ٠‏ وحدیث يزيد بن E N EDE‏ 
الْحَّارثٍ رضي ا E 2 E E‏ 
کار ن عباس ° »وني رواية J):‏ أن رسول اله 5 تزوجها 


CE EEE 


٠‏ فحديث يزيد موافق لحديث 
عثمان » وهما معارضان لحديث ابن عباس » فالتعارض واقع بين الأحاديث من 
O‏ بن عباس لحديث النهي الوارد عن 
عثمان » والثاني : من حیث اختلاف ! الرواية في نكاح ميمونة رضي الله عنها هل 
TTT‏ ظاهر. 


۰ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١(‏ رجب ١٣٤۱ه‏ 


وقد سلك العلماء مسالك لإزالة ذلك التعارض "'" : 

المسلك الأول e‏ الموافق للأصول » إذ الملخرج 
من التعارض يكون أولاً با لجمع والتوفيق ما آمكن » وأوجه الجمع ما يلي : 

اولا : بحمل حديث ابن عباس على آئه من خصائص الي ج » وحديث 

تعقب ؛ بأ الأصل عدم الخصوصية › وأئه ت تشريع للأمة . 

ثانياً حمل ج عا على انر وا ن ا غل الهة: 

وشحقب ؛ بال ت فيو (لا بنكع) يقشع أله > ولا يُنکح) يضم أَوّله ۰(ولا 
يَخْطْب) وَوَقَعَ في صجيح ! لن ان اة (ولا شطب عل" كلها متا 
بالمقد دون الوطء » خاصة أن تحريم الوطء على على الحرم من المعلوم » الجمع عليه . 

ثالاً : آذ ابن عباس کان رى أ مَن قل اهدي بصي مُحرماً كما قرره 
الحافظ اب بن حجر » » واي 4# كان قَلْدَ اهدي في عُمرته تلك ت الي روج فيها 
يمو مَيْمُونة » فیکون إطلاقه ائه زوَجَها وهو مُحرم ؛ أي عَمَدَ يها بد أ َل الذي 
o‏ ولك ا اد رل إا ا رام شط نمت 
اترا إلى لباس رها من اللي وء 

اا : آذ قول ابن عباس روج مَيموئة وُو مُحرم ؛ آو ي انل الْحَرَم » أو 

فى الشهر الْحَرّام» قال العش وا ری يليل مُحرمًا' + في الشهر الْحرّام» 

5 لوا ابن عَفَانَ الخليفة مرم + أي في الد الْحَرَام‎ I 

اسا مل عبر قتان على می + ا جار خن حال الشخیم » وا 
باشیغال سک لا شیع یعقد اللكاح » ولا يرغ لَه . 

سادساً r AE‏ و الرارد بالنّهي » وفيو 
الخلاف الَشهُور في الأصُول ؛ في جوز تُخصييص ,العام المأخر يالخاص المتقدم . 

المسلك الثاني : نسخ حديث عثمان الوارد في حجة الوداع لحديث ابن 
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عباس الوارد في عمرة القضية » وهو من باب نسخ العام المتأخر للخاص المتقدم ؛ 
وفيه حلاف أصولي . 

المسلك الثالث : ترجيح أحد الدليلين على الآخر ؛ واختلفوا في ذلك على 
آقوال : 

أولاً : ترجيح حديث عثمان في المع على خبر ابن عباس الدال على 
الجوازء مرجحات"'": 

منها ؛ تعارض القول والفعل » فيقدم القول على الفعل ؛ لان القول صريح 
الدلالة على التكليف » ووقوع الفعل في حيز احتمال الخصوصية وغيرها . 

ومنها ؛ تعارض الحاظر والمبيح » فيقدم الحاظر على المبيح . 

ومنها ؛ أن خبر ابن عباس موافق لأصل البراءة » حديث عثمان ناقل عنهاء 
فالناقل معه زيادة علم » فيقدم الذي معه زيادة علم على غيره . 

ومنها ؛ أن حديث عُثمّان تقعيد قاعدة » وحكم كل » وحديث ابن عباس 
رَاقعَة عَيْن تحتيل أنرَاعاً م الاحتمالات » والدليل متى تطرق إليه الاحتمال كساه 
ر الال وس ا 

ثانياً : ترجيح خبر يزيد بن الأصم الدال على نكاح ميمونة حلالاً على 
حديث ابن عباس الدال على نكاحها ني حال الإحرام » لمرجحات : 

منها ؛ أن خبر يزيد موافق لقول صاحبة القصة » حيث صرحت آنها 
کک و وا ا عر ھا فن ابن غاا 

ومنها ؛ أن يزيداً موافق لرواية أبي رافع ؛ وقد كان السفير بينهما » فهو 
أعرف بالتفاصيل من ابن عباس . 

ومتها ء تفرد ابن عباس بار وغالفته الحماغة ؛ مشر بالوهم + لات 
أقرب إلى الفرد » وأبعد عن الجماعة . 


۲ ملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١١٤٠١ه‏ 


وأجيب ؛ بعدم الإأنفراد » فقد وافقت عائشة وغيرها ابن عباس على 


روایته. 
E‏ 


منها ؛ أن ابن عباس أعلم وأفقه من يزيد » ورواية الفقيه مقدمة على غيره . 

ومنها ؛ أن ابن عباس صاحب البيت » لأنٌ ميمونة جعلت أمرها بيد 
العباس ليزوجها » فابن عباس أعرف با يدور في البيت من غيره . 

ومنها ؛ أن رواية ابن عباس حرّجة في الصحيحين » ورواية يزيد انفرد بها 
مسلم » والمتفق عليه مقدم على سواه . 

ومنها ؛ أن رواية ابن عباس موافقة لرواية غيره من الصحابة ؛ كعائشة وابن 
مسعود وغررهماء والصحابة أعرف بمرويهم من غيرهم . 

وآمًا الاخحتلاف من حيث النظر ؛ فيظهر من عدة أوجه“'" : 

آوها : أن المقصود من اللكاح الوّطءٌ » وبسبب الإحرام يحرم عليه الوَطءُ 
يواعيه » فيحرم العَقد الذي لا يقصَدٌ به إلا هذا » وهذا ورد النهي عن نكاح 
امحرم. 

ثانيها : أن الحرم هي عن الرفث في حال إحرامه » والرفث يحصل بالنكاح » 
الذي هو السبيل للجماع » فلا كان النكاح سبباً في وقوع الجماع الذي يقفسد 
الإحرام هي عنه » من باب النهي عن أسباب الوقوع في الحظور » لا لكونه حظوراً 
ې ذاته . 

ثالشها : أن النهي عن نكاح الحرم الوارد في حديث عثمان هه إلّما المراد منه 
الوطء ٠‏ لان النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد » فنرّل الجاز منزلة الحقيقة › 
وأطلقت إطلاقها » فلمًا حرم على الحرم الوطء حقيقة ؛ حرم عليه مجازاً كذلك . 
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رابعها : أن عَقَدَ التكاح معنى تَصيرٌ به المرأة فرشا ؛ فوجب أن يكون 
مَحظوراً على الحرم كرطء الأَمَةَ . 

اسا :أ الإحرام للنسك عبادة منغ الوَطءَ اليب ؛ فوجب أن تمنع 
عقد التكاح كالعدّة » وهذا هي عنه حال الإحرام . 

سادسها : أن الْمُحْرمَ حَرَامٌ عليه حِمَاعٌ الساء » فنهي عن عقد نزكاجهن 
لذلك . ۰ 

فمن ثم اختلف الأئمة في صحة نكاح الحرم على آقوال""'" : 

فالمروي عن عَمَر وعثمان وعلي آگه لا جوز للمُحرم أن ينح ولا ينح 
غيره ؛ فان فعل ذلك » فالتكاح بطل » وهو قول سعيد بن الُسيّب وسال والقاسم 
وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وآحمد وإسحاق . 

وقال ابن عباس وابن مسعود وعائشة ك : إِنّه لا بأس للمحرم أن يُنكح ؛ 
ولكتّه لا يدخل بها حتى يحل » وهو قول إبراهيم الٽخعي والثوري وعطاء بن آيي 
رباح وماد بن أيي سليمان وعكرمة ومسروق وآبي حنيفة وصاحبيه " . 

وقد استعرضت فيما مضى سبب الخلاف » وأوجه الترجيح بين القولين › 
فظهر لي أن سبب ترجيح الحنفية ومن وافقهم القول بتصحيح نكاح الحرم ؛ أن 
الد خرف ركا روط ن عفد جح رعا 9(4 آي هته لكان 
الإحرام » إذ الحرم لا يحل له الجماع حال إحرامه » والنكاح مبيح للجماع ؛ فمَيع 
منه حتی لا يفضي إلى إفساد الإحرام بالجماع""" » فتبين أن الّهي عن نكاح الحرم 
لا لکونه حراماً ني ذاته » ولك لكونه مفض إلى الحرام » وهو جاع الحرم » فصح 
اندراج مسألة الّهي عن نكاح ا لمحرم تحت مسائل الحرام لغيره . 


۳٤‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ٤۳١‏ ۱ه 


المبحت الحادي عشر : البيح وقت النداء للجمحة 

اليم رقت الُداءِ وَهُو أا الْجُمُعَة » قلا يل الي من أكر اسْيَراء 
الثنْس» وَمِن أل أَخذِمَا في الروّال وَالْمَيْل إلى أن ثقضى صلا الْجُمُعَة قله 
ال RN SENE‏ 
ليع در LR AEG SE‏ 

وقد ذكر العلماء سبب المنع من البيع وقت النداء للجمعة ؛ وهو ما يفضي 
إليه من ترك السعي الواجب في الجمعة » وتفويت صلاة الجمعة » بسبب القشاغل 
بالبيع والشراء . 

فأمر بترك البيع عند التداء ؛ نهياً عن البيع لكنْ لغيره ؛ وهو ترك السعي » 
فکان ابيع في ذاته مشروعاً جائزاً لكلّه یکره ؛ لاله اتصل به غير مشروع ؛ وهو ترك 
السغى: 

وين ثم اختلف العلماء ني حكم البيع بعد النداء للجمعة لمن تجب عليهم 
الجمعة » فذهبت الحنفية والشافعية إلى تحريمه عند آذان الحمعة ؛ وإن كان صحيحاأ » 
إلا أن الشافعية أرادو! الأذان الذي بين يدي الخطيب » والحنفية أرادوا الأذان الذي 
ف ا 

وقالت المالكية : إذا وقع البيع وقت الأذان الذكور كان فاسداً ويفسخ » 
إلا إذا تغيرت ذات البيع » كأن ذبح أو أكل منه أو نحو ذلك » وكذا إذا تخر سوقه ؛ 
كأن نزل ثمنه أو صعد ونحو ذلك مما يفوت به البيع الفاسد » فإذا وقع شيء من 
ذلك فإن البيع مضي ٠‏ وتجب قيمة البيع يوم قبضه لا الشمن الذي وقع العقد 
عليه" ٠‏ وآمًا الحنابلة فقالوا : إذا وقع البيع في هذا الوقت لا ينعقد را" 
وقيده في الإنصاف با لم تدعو له الحاجة *" . 
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أمّا من لا تجب عليهم فإتّه لا يجب عليهم السعي » ولا يحرم عليهم البيع › 
فان كان أحد المتعاقدين يلزمه والآخر لا يلزمه ؛ فإنه بحرم عليهما معا » وذلك لأنٌ 
من لا قجب عليه آعان مَّن تجب عليه على ا معصية . 

ومن هذا تعلم آنه لا يجب السعي » ولا بحرم البيع قبل الأذان المذكور على 
ا لحلاف المتقدم »نعم يجب السعي على من كانت داره بعيده عن المسجد بقدر ما 
يدرك به آداء الفريض . 

فما التخريج هنا على الأصل المتفق عليه » وهو أن النهي متى كان لمعنى 
في غير المنهي عنه ؛ فإنه لا يعدم المشروع كما في مسألتنا ؛ وهي النهي عن البيع 
وقت النداء » لأن البيع ينعقد بالإجاب والقبول في حل قابل له » ولا يختل شيء من 
ذلك بالشرط الفاسد » وانعقاد العقد يوجب ركنه من آهله » والنهي كان للشرط 
وهو وراء ما يتم العقد به . 

وقد ت العقد شرعا اانه رة وو جود أركانه :أن الاسشنات 
الشرعية تطلب لأحكامها » فإذا كانت خالية عن الحكم تكون لغوا » ولكن الحكم 
متصل بها تارة ؛ ويتأخر آخرى كاهبة » فإنها عقد تمليك ثم الملك بها يتأخر إلى 
القبض . 

وقد حرر الإمام الغزالي المسألة » وخرجها ا يتفق مع هذا الأصل الذي 
قررناه » وهو أن النّهي الوارد في الاعات على قسمين ؛ أحدهما : يقتضي الفساد › 
والثاني : ما لا بقتضيه . ۰ 

والضايط أن ما كان الّهي عنه بسبب مفسدة نشأت من أحد ركان العقد ؛ 
فهو يُقتضي الفساد » كالنّهي عن بيع مال الغير بدون إذنه » والّهي عن بيع الخمر 
والكلب والخنزير » والتّهي عن بيع الملامسة والمنابذة ؛ فن المفسدة الداعية إلى التهي 
عنه في الأول إتما هو آمر راجع إلى العاقد » وفي الثاني إلى المعقود عليه » وفي 


ه١٠٤١١ رجب‎ )٤۷( خلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ _ ٠ 


الفالت ال الضةة: 

وما كان النهي عنه بسبب عارض فمذه الحيثيات خارج عنها ؛ فإه ل 
ء ٍ (YD‏ 
يوجب الفساد » كالتّهي عن البيع وقت النداء 


الخاتمسة : 
الحمد لله أولاً وآخرأ » ظاهرا وباطناً » له الحمد على التمام في البدء 
والختام» يسر لي إنمام هذا البحث المتواضع ٠‏ الذي تناولت فيه مسألة 'الحرام لغيره 
تلك المسألة التي يظنها الناظر بادئ الرآي جزئية » لا ينبني عليها الكثير » ولك 
الأمر بخلاف ذلك » إذ هي جزئية في حقيقة كليّة » يظهر أثرها جاياً ني التتائج 

التالية: 

۱( آنها أظهرت حقيقة الخلاف بين الأصوليين في قاعدة ' اقتضاء النهي الفساد' 
لان الخلاف في مسالة الحرام لغيره مبني على الخلاف في قاعدة ' اقتضاء النهي 
الفساد '» فكل من اللسآلتين الخلاف فيهما حقيقي مؤثر في كثير من فروع 
المناهي الشرعية » فمناط الخلاف في قاعدة اقتضاء النهي الفساد هو مسألة ' 
الجرام لغيره '. 

۲( ظهور آثر الخلاف في القواعد الأصوليّة على الخلاف في الفروع الفقهية » وقد 
أشرت إلى ذلك في المسائل التي أبرزت فيها آثر إلخلاف الأصولي على الخلاف 
ي الفروع الفقهية في باب الحرام لغيره . 

(r‏ مسألة الحرام لخيره بينت لنا آتّها السبب الرئيس للخلاف في فروع فقهية ؛ 
بني الخلاف فيها على الخلاف في مسألة الحرام ليره . 

)٤‏ مسألة الحرام لغيره في ظني حقيقة بأن تُبحث في رسالة مستقلة » لأنّه 


(0 


(A 


(4 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم ¥ 


يندرج تحتها كثير من الفروع الفقهية في آبواب متفرقة . 
تقسيم الحرام إلى حرام لذاته » وحرام لغيره يعطي مسألة الاجتهاد في مسائل 
النهي رؤية دقيقة » قد تكون حرجا في كثير من مسائل النوازل التي تحتاج إلى 
إنعام النظر لمعرفة حكمها . 
مسألة الحرام لغيره بينت لنا عدم التلازم بين الصحة والشواب » وبين الحرام 
والفساد » إذ قد يكون الصحيح لا ثواب عليه لعارض نزل به ؛ كالرياء » وقد 
يكون المنهي عنه الحرام غير فاسد لدليل » أو قرينة دلت عليه . 
مسألة الحرام لغيره بمسائلها وفروعها قد تكون سببا لبيان الراجح من الأقوال 
في مسائل الفروع المختلف فيها » لأنها تكشف عن سبب الخلاف وتجليه » 
وتفتح باب المقارنة والمناقشة بين الأقوال للمصير إلى الراجح في المسألة . 
البحث في جزئيات مسائل الأصول يفتح آفاق الببحث الجديد للدارسين 
الباحثين عن موضوعات بحث في علم الأصول غير ما بحث » واستوعب من 
المتقدمين ؛ ومنها مسألة الحرام لغيره . 
التأكيد على مدى العلاقة القوية بين الأصول والفروع » وذلك من خلال 
إبراز وفرة الفروع الفقهية المطابقة للقواعد الأصولية » جخلاف ما يتناقله غير 
التخصصين في علم الأصول من عدم وجود فروع توضح بها القواعد 
الأصولية »> وهذا جلي في مسألة الحرام لغيره . 

هذه أبرز النتائج التي ظهرت لي » والحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات › 


وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


معن . 


ه٠٤۳١ رجب‎ )٤۷( نجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ _٨۸ 


الهوامش والتحليقات 

(1) أخرجه الإمام جمد ني المسد (١۷١1۷ح)‏ » والحاكم في المستدرك (١١١۷ح)‏ وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهي (۹) . 

(۲( أخرجه البخاري في كتاب الإان ؛ باب فضل من استبرآ لدينه (١٥ح)‏ » ومسلم في 
كتاب المساقاة ؛ باب أخذ الحلال وترك الحرام (۲۹۹7ح) . 

)۳( انظر ؛ لسان العرب )۱١۱١۹(‏ مادة حرم '» والبحر انحط )۳۲١١(‏ باب الميم » 
فصل الجاء . 

. )۳٥۰۳( تفسیر ابن کثر ؛‎ )٤( 

. )١١١١( البحر الحيط للزركشي‎ » )۳۲٠١( المصدر السابق ؛‎ )٥( 

0 انظر ؛ اللسان مادة (َحَرَم) » (۱۲۱۱۹) » والبحر )۳۲٠١(‏ باب الميم » فصل الحاء . 

(۷) انظر ؛ مغني اللبيب عن كتب الأعاریب لابن هشام )١۲١۹(‏ . 

(۸) انظر ؛ الحصول للرازي (۷) » البحر الحيط للزركشي )۲٦۲١(‏ . 

.( ٠٠١١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي)‎ )٩( 

)١(‏ انظر ؛ التلخيص للجويني )٠٤١١(‏ » العدة لأبي يعلى )۲٤۲١(‏ » شرح العضد 
على المختصر )۲۹٥۵(‏ . 

انظر ؛ الإحكام للآمدي )٠٠١١(‏ ء الحصول للرازي )۱١١(‏ » شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (۳۷۷) » التحبیر شرح التحریر للمرداوي )۲۹٤۷(‏ . 

(۲ انظر ؛ البرهان (۱۲۸۳) » اللمع ص(٤۱)‏ » المحصول )۲۲۸١(‏ » قواطع الأدلة 
(۱۳۸) » العدة )۲٤٠٠(‏ » أصول ابن مفلح )۲۷۲١(‏ » المسودة )۱۲۲١(‏ » الحكم 
الشرعي بين النقل والعقل للغرياني ص(١٤)‏ . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم ۹ 


)1۳( أخرجه مسلم ؛ كتاب البر والصلة ؛ باب تحريم الظلم (٤۷٦٤ح)‏ . 

)۱٤(‏ أخرجه البخاري ؛ كتاب العلم ؛ باب الإنصات للعلماء (۸١١ح)‏ » ومسلم ؛ كتاب 
الإان ؛ باب بيان معنى قول الني 4# (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض) ؛ (۹۸ح) . 

a أخرجه البخاري ؛ كتاب الديات ؛ باب قول الله تعالى) أن النفس بالنفس‎ )٠٠١( 
. ومسلم ؛ كتاب القسامة ؛ باب ما يباح فيه دم المسلم ( ۷ح(‎ » )ح۳۷١((‎ 

(1۷( أخرجه البخاري ؛ كتاب البيوع ؛ باب موكل الريا (٤٤۹١ح)‏ » ومسلم ؛ كتاب 
المساقاة ؛ باب لعن آكل الربا وموکله (٤۲۹۹ح)‏ . 

)1۸( أخرجه البخاري ؛ كتاب الوصايا ؛ باب الشرك والسحر من الموبقات (9۳۲۲ح) » 

(۹) انظر ؛ البحر الحيط ؛ للزركشي ( ۱ )» الحکم التکلیفي ص(۲۱۳- )۲٠١‏ . 

(۲۰( انظر ؛ التلخيص لإمام الحرمين ؛ )٠١١۲(‏ » قواطع الأدلة للسمعاني )۱۲١۷(‏ > 
تحفة المسؤول للرهوني )۳۷١(‏ » شرح اللمع للشيرازي )١١١۳(‏ . 
فليغسله سبعاً (١۷ح)»‏ ومسلم ؛ في كتاب الصيد والذبائح ؛ باب : الصيد 
بالكلاب العلمة (۹۲۹ح) 1 

)۲( انظر ؛ شرح العضد على ابن الحاجب (۲ /۲) » فواتح الرحموت للأتصاري 
)۱۱۱١(‏ . 


f‏ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ٤۳۰‏ ۱ه 


» )ح٤۷١۸( أخرجه البخاري في كتاب النكاح ؛ باب : لا تنكح المرآة على عمتها‎ (YT) 
ومسلم في كتاب النكاح ؛ باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح‎ 
. (ح)‎ 

() انظر ؛ المبسوط ٠ )٤٤۹/ ٥٩(‏ بدائع الصنائع )1۸٤(‏ » مشكل الآثار )١۳١(‏ . 

() آخرجه مسلم في كتاب البيوع ؛ باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على 
سومه (۲۷۸۷ح). 

۲ انظر ؛ كشف الأسرار للبخاري )۱١۸ - ٠١١۷(‏ » الحكم الشرعي للغرياني 
ص(۲٤)‏ . 

(۷) الموافقات (۱۲۳۸) . 

. )۲٠۰ /۱( للموافقات‎ )۸( 

(۹) انظر ؛ کشف الآسرار للبخاري ؛ (۱۲۵۷- ۲۵٣۸‏ (. 

)٠(‏ انظر ؛ الفروق للقرافي )۲۸١(‏ » روضة الناظر لابن قدامة ص(٤۲)‏ » الحكم 
التكليغي للبيانوني ص(۲۰۲_ )۲٠۳‏ . 

(۳۱) انظر ؛ البحر انحیط )۲٤٤۳(‏ . التلويح عل التوضيح للتفتازاني )١١١١(‏ » سلم 
الوصول للمطيعي (۲۲۹۲) » أصول ابن مفلح )۲۷۳١(‏ . 

(۳۲) انظر ؛ كشف الأسرار لى المنار للنسفي )١٠١١(‏ » كشف الأسرار على البزدوي 
للبخاري ))٤۲(‏ . 

(۴۳) لم أقف على من أفرد أسباب الحرم لغيره بالذكر ٠‏ وإلّما ترد بعضها ضمناً في شروح 
الأحاديث » ولم يعن بها الأصوليون ؛ لأنها من باب الفروع . 

)۳( الوقيذ ؛ الموقوذ وهو الذي قد أشرف على الوت » ولم بذك . انظر ؛ لسان العرب 
مادة (وقذ) » )١١1۹(‏ . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم ٤١‏ 


)۳( أحرجه البخاري ؛ في كتاب البيوع ؛ باب : تفسير المشبهات (٤٥٠۲ح)‏ » ومسلم ؟ 
في كتاب الصيد والذبائح ؛ باب : الصيد بالكلاب المعلمة E‏ 

)۳١(‏ أخرجه الترمذي ؛ في كتاب الطهارة ؛ باب ما نجس الماء (1۲ح) » وجود إستاده 
ابن معين كما حكاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير )١١/١(‏ . 

» )ح١١٤١( أخرجه الترمذي ؛ في كتاب البيوع ؛ باب النهي عن بيع انحاقلة والمزابنة‎ (۳V) 
. )٤۹۷ /٤( . وقال : حدیث حسن صحیح‎ 

(۳۸) متفق عليه » وتقدم تخریجه ص(۱۱) . 

(۳۹) أخرجه البخاري ؛ في كتاب الأطعمة ؛ باب الأكل متكتاً (٩۹۷٤ح)‏ . 

)٤١(‏ آخرجه البخاري ؛ في كتاب أحاديث الأنبياء ؛ باب : قوله تعالى : ( وإلى مود 
اخاهم صالاً ) (۲۹٠۳ح)‏ » ومسلم ؛ في كتاب الزهد والرقائق ؛ باب : لا قدخلوا 
مساکن الذین ظلموا آنفسهم إلا ن تکونوا باکین ؛ (۲۹۸۰ح) 

(4۱1)( أخرجه البخاري ؛ في كتاب الصوم ؛ باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام 
(۸۲۸ح) » ومسلم ؛ في كتاب الصيام ؛ باب النهي عن الوصال في الصوم 
(۱۸0۰ح) . 

)٤۲(‏ آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق ؛ باب إبلیس وجنوده (۳۲٠۳ح)‏ » ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب إسلام عمرو بن عبسة ( ۷ ح) . 

» )ح1٤۹( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ؛ باب النهي عن الاستنجاء باليمين‎ )٤۴۳( 
. ومسلم في كتاب الطهارة ؛ باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1ح)‎ 

)٤٤(‏ آخرجه البخاري في كتاب الزكاة ؛ باب مايُذكر في الصدقة للني # وآله 
7 ح) » ومسلم في كتاب الزكاة ؛ باب تحريم الزكاة على رسول الله # وعلى 

آله (۱۷۷۸ح) . 


4۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١(‏ رجب ٤۳١‏ ۱ه 


» )٥۳٤٤( انظر ؛ شرح صحيح البخاري ؛ لابن بطال ۷۴۹) » إكمال المعلم‎ )٤١( 
. )٤0۷۹( المفهم على صحيح مسلم ؛ للقرطي‎ 

. متفق عليه ؛ وتقدم تخريجه ص(4)‎ )٤٩( 

)٤۷(‏ نلاحظ التداخل بين الأسباب المتقدمة والأقسام ؛ إلا أن الفرق بينهما كون الأقسام 
أعم من الأسباب » فقد يندرج تحت قسم واحد أكثر مِن سبب . 

)€۸( أخرجه مسلم ؛ في كتاب الحيض ؛ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 
الصلاة (۸٠0ح)‏ . 

)٤۹(‏ آخرجه البخاري ؛ في كتاب الصوم ؛ باب صوم يوم الفطر (٤١۱۸ح)‏ » ومسلم ؛ في 
كتاب الصيام ؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (1۹0۰ح) . 

(0۰) انظر ؛ كشف الأسرار ؛ )۲۷١ - ٠۲۷١(‏ » الإعلام في شرح عمدة الأحكام لابن 
الملقن )۳۷١ /٥(‏ . 

(01) آخرجه البخاري ؛ في كتاب الحمعة ؛ باب يلبس أحسن ما جد 7 ح) » ومسلم 
؛ في كتاب اللباس والزينة ؛ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء » وخاتم الذهب والحرير على الرجال (۲۰۹۸ح) . 

() انظر ؛ تحقيتق المراد في اقتضاء النهي الفساد للعلائي . 

() شرح الطوفي على المختصر الروضة )۱١١١(‏ . 

() انظر ؛ البرهان للجويني (فقرة١٠)‏ » المستصفى للغزالي )۱۷١(‏ » الإحكام 
للآمدي )۱۱٥۹(‏ » البحر الحیط )۲۹۳١(‏ . 

. )۱۲۲۱( انظر ؛ آصول ابن مفلح‎ )٥۵( 

07 انظر ؛ المسودة لابن تيمية ١(‏ /۲۲۷) . 

(9۷) انظر ؛ المعتمد للبصري )۱٠۹١(‏ . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم 4۳ 


(9۸) انظر ؛ شرح العضد على المختصر (۲۲) » شرح ختصر الطوفي )۳۳۸١(‏ . 

(0۹) انظر ؛ الإحكام للامدي )١٠١١(‏ » بيان المختصر للأصفهاني )۱١۷۸(‏ » البحر 
الحیط (۲۹۳۷) » مختصر ابن اللحام (ص )٦۳‏ » التحبیر على التحریر )۲۹٥۳(‏ » 
آصول ابن مفلح (۱۲۲۲) . 

)٦٠(‏ انظر ؛ كشف الأسرار للبخاري )١۱۲۸١(‏ » العدة )۲٤٤١(‏ » التمهيد للكلوذاني 
(۴۷۹() » الواضح لابن عقيل )۲٦۱۹(‏ » البحر الحيط )۲٦۳۸(‏ » جمع الجحوامع 
للسبکي (۱۲۰۲) » الفروق للقرافي (۲۸۵) » التحبير شرح التحرير )۹٥۸(‏ . 

)1١(‏ أخرجه البخاري ؛ في كتاب المظالم والغصب ؛ باب النهبى بغير إذن صاحبه 
(۲۲۹۰ح) » ومسلم ؛ في كتاب الإان ؛ باب بيان نقصان الإيان بالمعاصي ونفيه 
عن المتلبس بالمعصية (1۸ح) . 

(۲) انظر ؛ شرح العقيدة الطحاوية ؛ لابن أبي العز ص(٣۳۳)‏ . 

)1۳( المعتمد )۱٠۹١(‏ » شرح اللمع (۱۲۹۷) » البرهان (فقرة١١۱)‏ » الوصول لابن 
برهان )١۱۸۹(‏ » اللإحكام لابن حزم )١١٠۷(‏ » المستصفى للغزالي (۱۷۷) . 
)٤(‏ وقد نبه على ذلك الإمام ابن قدامة في معرض ذكره بطلان الصلاة في المواطن المنهي 
عن الصلاة فيها فقال : ' وقال بعض أصحابنا : إن كان المصلي عالما بالنهي في هذه 
امواضع » نم تصح صلاته فيها ؛ لأنه عاص بصلاته فيها » والمعصية لا تكون قربة 

ولا طاعة "اه . المغنی (۳/ )۲٠۹‏ . 

(10( انظر ؛ التقريب والإرشاد للباقلاني )۱۳١۳(‏ » الحصول (۲۲۹۰) » أصول ابن 
مفلح (۱۲۲۲- »)۲۲١‏ نهاية الوصول للصفي المندي )۲١٠۹(‏ » الجموع للنووي ؛ 
() . 

(10) انظر ؛ شرح الطوفي على مختصر الروضة )١١١۳(‏ . 


6٤‏ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ٤۳۰١‏ ۱ه 
nn -_‏ 


(۷) انظر ؛ شرح الطوفي على ختصر الروضة (۱۳۹۳- )۳١٤‏ . 
)1۸( العدة  )۲٤٤٤(‏ والتمهيد (۱۳۷۲) » جمع الجوامع ٠ )۱۲٠۲(‏ البحر انحيط 
۵ ) » التحبیر على التحریر (۳۹۵۹) . 
(۹) أنظر + امجموع للنووي )۳۱۹٤(‏ » الفروع لابن مفلح )۱٤۸۹(‏ . 
)۷٠(‏ آخرجه مسلم ؛ في كتاب الفضائل ؛ باب توقيره #5 وترك سؤاله عمًا لا ضرورة إليه 
آو لا یتعلق به تکلیف وما لا یقع (۸٤۳٤ح)‏ . 
(۷1) انظر ؛ قواطع الأدلة )٠١١(‏ » البحر حيط (۲1۳) ٭ الف بر غلى التحرير 
)40۸( . 
(۷۲) انظر + تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي » الصحة والفساد عند 
الأصوليين لحبريل آل أسكيا » النهي وأثره في الفقه الإسلامي للمعيني » البطلان 
ضابطه وتطبيقاته في فقه العبادات للمنيعي ٠‏ الصحة والبطلان عند الأصوليين 
للقرشي » البطلان والفساد عند الأصوليين وآثرهما في الفقه الإسلامي للقديات » 
النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية للبخدادي . 
(۳) انظر ؛ الفصول في الأصول للجصاص )۱١۳۳١(‏ . 
(۷) انظر ؛ إحكام الفصول للباجي ص(٣١١)‏ » متاح الوصول للتلمساني ص(۱۸٤)‏ . 
(۷٥(‏ انظر ؛ التلخيص للجويني )۱١۸١(‏ » الإحكام للآمدي (۷ ) » الإبهاج للسبكي 
(۲۹۸) » البحر الحيط للزرکشي )۲٤۳۹(‏ . 
(V7)‏ انظر ؛ التمهید للکلرذاني (۱۳۹۹) > الواضح لابن عقیل )۳۲٤٤(‏ > شرح ختصر 
الروضة للطوفي )۲٤۳١(‏ . 
(۷۷) انظر ؛ الإحكام لابن حزم )۳٠١(‏ . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم to‏ 


(VA) 


(۷4) 


(A۰) 


(A1) 


(AY) 


(AT) 


(A) 


(A0) 


(AD 


(AV) 


(AA) 


(A۹) 


انظر ؛ المعتمد )۱۱۸١(‏ » شرح اللمع )۱١۹۷(‏ » الوصول لابن برهان )۱۱۸١(‏ » 
ا لمحصول (۲۲۹۱) . 
آخرجه البخاري في كتاب الصلح ؛ باب النجش (۲۹۹۷ح) » ومسلم في كتاب 
الأقضية ؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد الحدثات (۷٦٤٤ح)‏ . 
انظر ؛ فتح الباري ٠ )٥۳٠١(‏ شرح النووي على مسلم )۱۲۲٤۲(‏ » قواطع الأدلة 
(۷() . 
نظر ؛ شرح المع (۱۲۹۸) » التلخیص )۱٤۹۹(‏ » الواضح )۳۲۳١(‏ . 
انظر ؛ المصادر السابقة . 
نظر ؛ الإحكام للآمدي (۲۲۱۳) » الحصول (۲۲۹۸) » الكاشف للأصفهاني 
(£1۸۸) . 
انظر ؛ المصادر السابقة . 
ونصه : قال اول مَنْ بَا بالْحْطة يَرْمَ اليد قل الصَلاة مَروَان فام لَه رَجُلّ فقا 
المادة ل الحطة. قال كذ رك ما هكالك. فقا بو سيد ما هتا ققد قى ما 
N E ET‏ 
يلاه فن لم ينتطع يبه وَدَلِك أضْعَّف الإيان». أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ 
نات کون النهي عن المكر شن ال بان (۱۸7( ١‏ 
أآخرجه مسلم في كتاب المساقاة ؛ باب الربا (١۳٠٤ح)‏ . 
انظر ؛ المعتمد )١١۹١(‏ » الإشارة للباجي ص(۱۸۲) › التلخیص )۱٤۹۹(‏ ء 
المستصفی (۲۱۰۱) » المحصول (۲۲۹۷) » التمهيد للكلوذاني (۱۳۷۲) . 
انظر ؛ الملستصفی )۲٠٠۲(‏ . 
انظر ؛ تیسر التحریر (۱۳۹۵) . 


۱٤٦‏ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ٤۳٩١‏ ۱ه 


. )۲٤۱۰( انظر ؛ المستصفی (۲۱۰۲) » الإحکام للآمدي‎ )۹٠( 

(۹1) انظر الاآثار الواردة عن الصحابة ا في فساد النساك مع إلزامه بالإتمام في مصنف 
ابن أبي شيبة » كتاب الحج » باب في الرجل يواقع أهله وهو حرم (£4) . 

(۲) انظر ؛ المعتمد (۱۱۹۱) » التلخیص )۱۱۰١(‏ » المحصول (۲۲۹۹) . 

() انظر ؛ المستصفی (۲۱۰۲) » المحصول (۲۲۹۹) . 

. )٠٤١١( انظر ؛ فواتح الرحموت‎ )٤( 

(۹6) انظر ؛ المصدر السابق . 

7 انظر ؛ المعتمد (۱۱۸۷) » المحصول  )۲۲۹۷(‏ الإحكام للآمدي (۲۲۰۹) » نفائس 
الأصول للقرافي )٤۱۷٦۸(‏ . 

)٩۷(‏ آخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ؛ باب الإقتداء بسنن رسول 
الله 2 (٤٤1۷ح)‏ » ومسلم في كتاب الفضائل ؛ باب توقىره 4 وترك سؤاله عما لا 
ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك (۸٤۳٤ح)‏ . 

)4۸( انظر ؛ التقرير والتحبير )۱۳۹١(‏ » (الحصول (۲۲۹۹) » الإحكام للآمدي 
٠ )۲٠۹(‏ الكاشف للأصفهاني )٤۱۸۹(‏ » نفائس الأصول )٤۱۷٦۸(‏ . 

)٩۵0‏ انظر ؛ أصول السرخحسي (۱۸۲) » كشف الأسرار للبخاري (۱۳۸۲) » فواتح 
الرحموت (۱۳۷۷) » المستصفى )۲٠١١(‏ . 

)٠١(‏ انظر ؛ الفصول في الأصول للجصاص )١۳١١(‏ » المعتمد )١۸١(‏ » البحر الحيط 
07 » الاحکام للآمدي )۲٤١۷(‏ . 

)٠(‏ انظر ؛ أصول السرخسي (۱۸) » ميزان الأصول للسمرقندي ص(۲۳۸) » كشف 
الأسرار للبخاري (۱۳۷۷) . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم 0 


(۱۰۲) انظر ؛ التقریب والإرشاد )۲۳۲١(‏ » إحكام الفصول ص(١١)‏ » نشر البنود على 
مراقي السعود للعلوي )۱١٠۳(‏ . 

(۱۰۳) انظر ؛ شرح اللمع (۱۲۹۷) » الإحکام للآمدي )۲٤۲١۷(‏ . 

. )۲٠٠١( انظر ؛ المستصفى‎ )٠١٤( 

(١٠٠)انظر‏ ؛ المعتمد )۱١۸٤(‏ » شرح اللمع (۱۲۹۷) » الإبهاج للسبكي (۲1۹) »› 
الإحكام للآمدي )۲٤۲۰۷(‏ ءالبحر انحط )۲٤٤۳(‏ 

. )۲۲۹۱( انظر ؛ البرهان (۱۲۸۳) » المستصفی (۲۱۰۰) » المحصول‎ )۱۰١( 

. )۲۲۹۳( المحصول‎ » )۲٠٠۰( انظر ؛ المعتمد (۱۱۸۸) » المستصفی‎ )٠٠۷( 

. )٤١۷١١( نفائس الأصول‎ » )۱۲۷١( انظر ؛ قواطع الأدلة‎ )٠٠۸( 

» )۸1 - ۱۸٥( انظر ؛ تقويم الأدلة للدبوسي ص(٦٥ - 0۷) » أصول السرخسي‎ )٠٠۹( 
شرح المنار لابن ملك ص(۲۹۹) » التلويح على‎ » )۳۹١ - ۱۳۸۹( آصول البزدوي‎ 
. )۲۲٣۳( قواطع الأدلة‎ ٠ )۱١١١( التوضيح للتفتازاني‎ 

. )۲۲۷۷( انظر ؛ قواطع الأدلة‎ )١٠١( 

(١١١)انظر‏ ؛ البحر الحيط )۲٠٠١(‏ » تنقيح الفصول ص(١۱۷)‏ » نفائس الأصول 
)٤۷۸٠١(‏ » شرح ختصر الروضة )۲٤۳١(‏ » شرح الكوكب للمنير )۱٤١١(‏ . 

(۲١)انظر؛‏ آأصول السرخسي (۱۸۷) » أصول البزدوي (۱۳۹۰) » كشف الأسرار 
للنسفي )۱٠٤١١(‏ » قواطع الأدلة )۲۲٠۳(‏ . 

. )١١(ص انظر الفروق بين الحرام لذاته والحرام لغيره في‎ )٠۱۳( 

)۱۱٤(‏ انظر ؛ المغني للخبازي ص(٤۷‏ - )۷١‏ » كشف الأسرار للبخاري (۴۸۵۹) » شرح 
ابن ملك على المنار ص(۸٦۲)‏ . 


۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ٤٣١‏ ۱ه 


۲٤۳(ص انظر ؛ كشف الأسرار للبخاري (۱۳۸۹) » ميزان الأصول للسمرقندي‎ )۱۱٩( 
. حاشية الرهاوي على المتار ص(۲۹۹)‎ » )۲٤٤ - 

() انظر ؛ قواطع الأدلة )۱۲۸١(‏ » المستصفى » الإحکام للآمدي .)۲٤۱۱(‏ 

(۷) انظر ؛ كشف الأسرار للبخاري ۵ ٠‏ شرح ابن ملك على المنار ص(۲۹۸) » 
مزان الا ول لل فد 261 : 

(۱۱۸) انظر ؛ آصول البزدوي (۱۳۹۲) . 

۹( انظر ؛ قواطع الأدلة )۱١۷١(‏ . 

(۱۲۰) انظر؛ آصول البزدوي (۱۳۹۲) . 

(۱۱) انظر الأقوال ص٣۰۲‏ ۲۹) . 
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(7 نسبه ابن مفلح إلى بي الخطاب في الانتصار ؛ انظر ؛ أصول ابن مفلح (۲۷۳۸) » 
ولکنه في التمهید صرح باقتضائه الفساد (۱۳۹۹۔ ۳۸۲) 

( انظر ؛ قواطع الأدلة )۲٠٠١۷(‏ . 

(۲) انظر ؛ البحر المحیط )۲٤٥۳(‏ » العدة )۲٤٤٩(‏ » أصول ابن مفلح )۲۷٤٤(‏ » 
التحبير على التحریر )0۲۳١۲(‏ . 

۲) انظر ؛ شرح ختصر الروضة للطوفي )۲٤۳۲(‏ » التحبیر على التحریر (0۲۲۹۹) . 

(۷) انظر ؛ كشف الأسرار للبخاري (۷۷) ۰ آصول ابن مفلح (۲۷۳۸) . 

)۱۲۸( انظر ؛ البحر انحيط ٠ )۲٤۲١۲(‏ التمهيد (۱۳۷۸) » شرح ختصر الروضة «(TEA)‏ 
التحبير على التحرير (0۲۲۸۷) . 

۹۵ انظر ؛ الموافقات للشاطبي )٠١١-١٠٠١١١(‏ . 

. )١١١١( انظر ؛ قواطع الأدلة‎ )١( 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم ۹ 


. انظر ؛ المصدر السابق‎ )۱۳١( 
» )۲۲١( المستصفی‎ » )۲۷١ - ۱۲۹۹( انظر ؛ المعتمد (۱۱۸۳) » قواطع الأدلة‎ )۱۳۲( 
. )۲۹۲ -۲۲۹۱( ا محصول‎ 
. تقدم تخریجه قریباً ص(۲۷)‎ )۱۳۳( 
المجموع للنووي‎ » )٠٤١( الشرح الكبير للدردير‎ . )١ ؛ بدائع الصنائع‎ رظنا)٠۳(‎ 
. )٠١٤١ -١١١/١( المغنى لابن قدامة‎ . (٠١۷ /۳( 
ء التاج والإكليل على مخحتصر خليل للآبي‎ )٦٤١( انظر ؛ فتح القدير لابن الحمام‎ )٠۳١( 
. )١١١/١( الإنصاف للمرداوي‎ > )۲٤۸۳( روضة الطالبين للنووي‎ » )0۳۸( 
أخرجه البخاري ؛ في كتاب التيمم ؛ باب قول الله تعالى :) فلم تجدوا ماء فتيمموا‎ )٠۳١( 
یا یا بارا ر کرو واک( 2۴۲ ويف کاب‎ 
. )ح۸٠١( المساجد ومواضع الصلاة ؛‎ 
. )۲۸۷( انظر ؛ فتح الباري للحافظ ابن حجر‎ )۱۳۷( 
فتح القدير‎ » )٤۷١/١( بدائع الصنائع‎ » )٤١٩۹/١( انظر ؛ حاشية رد الحتار‎ )۱۳۸( 
. )۲۲١ -۲۱۸ /۳( المغنی‎ » )۳۷ /٤( شرح الوجیز‎ » )۰۷ /۲( 
اق ازو لار همي © حاف الوق على اجرح اكد‎ 9 
الشرح‎ » )۲٤۷ /١( امجموع للنووي‎ » )۷١ /۲( يدای الجتهد لابن رشد‎ » )۱۸۲( 
. )٤۸۹ /١( الفروع لابن مفلح‎ » )٥۹/١( الكبير لابن قدامة‎ 
قال النووي : قله : ضيف إلِلْعُرُوب) هو بقح الاء والضاد الْمُعْجَمَّة وكشنديد‎ )۱٤۰( 


الات اى ل اه . شرح النووي على مسلم (۳ 4(« 


o۹ 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١(‏ رجب ٤١١‏ ۱ه 


قال آبو عبيدة: قوله: تضيفت [ يعني ] مالت للمغيب» يقال منه: قد ضافت» فهي تضيف 


SD 


(1€) 
(E) 


)۱٤٤( 
)۱٤0٥( 


()1€7( 
(\٤۷( 


(14۸A) 


ضيفا إذا مالت » قال آبو عبيد: ومنه سمي الضيف ضيفاء يقال منه: ضفت فلانا 
إذا ملت إليه ونزلت به» وأضفته فآنا أضيفه إذا آملته إليك وآنزلته عليك .غريب 
الحديث لأبي عبد - (۱۱۸) . 

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ؛ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ٠١۷۳(‏ 
ح). 

متفق عليه » وتقدم تخرججه ص( ۱) . 

أخرجه الإمام مالك في الموطاً ؛ في كتاب الصلاة ؛ باب النهي عن لصلاة بعد 
الفجر والعصر(0۷٤‏ ح) . 

انظر ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۳۱۸۱) » انجموع )۳٤۹۹(‏ . 

انظر ؛ حاشية الطحاوي على المراقي )۲٤٤١(‏ » شرح مختصر خليل للخرشي 
٠)۲‏ الفروع لابن مفلح )۲۳۷١(‏ . 

شرح النووي على مسلم (۳۱۸۲) . 

أخرجه آبو داود في السنن ؛ في كتاب الصلاة ؛ باب من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة (۸۸٠۱ح)‏ » قال المنذري : في إسناده ابن إسحاق بن يسار » وقد 
اختلف في الإحتجاج بحديثه . ختصر سنن آبي داود (۲۸۳) » وقال الحافظ ابن 
حجر : وينظر في عنعنة ابن إسحاق . التلخيص المبير ٠١۷١(‏ ) » وقال الألباني : 
منكر . السلسلة الضعيفة )١١٤٤(‏ . 

أخرجه البخاري في كتاب الجحمعة ؛ باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 
(۷٠ح)‏ » ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب معرفة الركعتين 
اللتين كان يصليهما الني بل بعد العصر (۳۷۷٠ح)‏ . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم 1٥1‏ 


)1€4( 


آخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب معرفة الركعتين اللتين كان 
يصلیهما النى 4 بعد العصر (ح) . 


(١٭۱0(‏ آخرجه البخاري في كتاب الجمعة ؛ باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 


)۱0١( 


(1o۲) 


(\or) 


)۱٥٤( 


)۱٥۵( 


)۱0٦( 


(1o۷) 


(10۸) 


(۷١٠١ح)‏ » ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؛ باب معرفة الركعتين 
اللتين كان يصليهما الني 4 بعد العصر (۳۷۷٠ح)‏ . 

وهو ما أخرجه الشيخان من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ك : (هذان 
یومان نهی رسول الله 3 عن صومهما ؛ يوم فطركم من صيامكم » واليوم الآخر 
تأکلون فيه من تُسككم) . صحيح البخاري (٤٥۱۸ح)‏ » ومسلم (۰٥۱۹ح)‏ » 
وقد تقدم تخریجه ص(٤۱)‏ . 

الإعلام في شرح عمدة الأحكام )۴۷١ /٥(‏ . 

. )۳۷١ /٥( الملصدر السابق‎ 

أآخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير ؛ باب فضل الصوم في سبيل اله 
(ح) » ومسلم في كتاب الصيام ؛ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه 
بلا ضرر ولا تفویت حق (۹٤۱۹ح)‏ . 

انظر ؛ البحر الرائق(۲/١۲۷)‏ » بدائع الصنائع )۱١١/١(‏ » المغني _٦1۷١(‏ 
2 

الإعلام شرح عمدة الأحكام )۴۷١ /٥(‏ . 

انظر ؛ شرح ختصر خليل للخرشي (۳ ٠‏ ۸۹) » حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير (۱۱۹۸) » روضة الطالبين (۱۳۹۳) » شرح الوجيز )۳٠١۸(‏ » المغني 
(۲( . 

انظر ؛ فتح القدير )٠٠٤۷٤(‏ » حاشية رد انحتار )٤٤١(‏ . 


0۲\ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١(‏ رجب ۳۰٤۱ھ‏ 


. )۳۷۸ ۳۷۹ /۵( الإعلام شرح عمدة الأحکام‎ )۱٥۹( 

. )٠١۷/ ٦( انظر ؛ امجموع للنووي‎ )۹٠( 

(۱۹۱) آخرجه البخاري في كتاب الصوم ؛ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (1۸۲۹ح) » 
ومسلم في كتاب الصيام ؛ باب النهي عن الوصال في الصوم 7( . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب التمني ؛ باب ما يجوز من اللو (۸٤1۸ح)‏ » ومسلم في 

كتاب الصوم ؛ باب النهي عن الوصال في الصوم (٠٠۷٦ح)‏ . 

۳0( آخرجه البخاري ؛ في كتاب الصوم ؛ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (١۱۸۳ح)‏ . 

() آخرجه البخاري في كتاب الصوم ؛ باب الوصال ومن قال : ليس في الليل صيام 
(۷ح) . 

. )۷٦۸( انظر ؛ نيل الأوطار للشوكاني‎ )٠٠٠( 
آأخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه ؛ في كتاب الصوم ؛ باب مَن رخص في‎ 0 
. )۷۱۲۸( شرح ابن بطال على البخاري‎ » )۲٤۹7( الوصال للصائم‎ 
اخرجه البخاري في كتاب الصوم ؛ باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام‎ )۱٩۷( 
(۸۲۸ح) » ومسلم في كتاب الصيام ؛ باب النهي عن الوصال في الصوم‎ 
. (1ح)‎ 

(۱۸) انظر ؛ بدائع الصنائع )٤۱٥۴۳(‏ » شرح مختصر خليل للخرشي (۷۲) . امجموع 
٠» ۷(‏ شرح متتهی الإرادات (۳۳۸۵) . 

(۱۹) انظر ؛ فتح الباري )٦۲۲۹(‏ . 

(۱۷۰) أحرجه الطبراني في الكبير )۱۹١(‏ ؛ برقم (۸٤ح)‏ »۰ وسکت عنه الحافظ ابن 
حجر في الفح (1۲۲۹) . 
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» )ح٠۸٤١( أخرجه البخاري في كتاب الصوم ؛ باب متى بحل فطر الصائم‎ )۱۷١( 
ومسلم في كتاب الصيام ؛ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار‎ 
. (1۸۸ح)‎ 

(۱۷1) آخرجه الطبراني في الكبير (1۳۹۷) » برقم (۷٦1۸ح)‏ » وقال اهميثمي : إسناده 


ضعيف . انظر ؛ مجمع الزوائد )۳٠١۸(‏ . 

(۱۷۳) أحرجه الطبراني في الأوسط ٠ )۷۲۲١(‏ برقم (١١۳۲ح)‏ . 

. )١۲۲۹( انظر ؛ فتح الباري‎ )۱۷٤( 

: برقم (۱۲۱۷ح) » وقال الحافظ ابن حجر‎ » )۲۳۴١( آخرجه الطبراني في الکبیر‎ )۱۷٠( 
» )۱۷٤( وموافقة الحبر ا لير‎ » )٤۸7( هذا حديث حسن . انظر ؛ اللإإصابة‎ 
. )۲۳۹۳( وموسوعة الحافظ ابن حجر العسقلاني الحديثية‎ 

. )۷۲١( انظر ؛ الحلى لابن حزم‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) انظر ؛ فتح الباري لابن حجر )۱۷٠١۲۲۹/7(‏ بتصرف . 

(۷۸) نقل الإجماع غير واحد من المفسرين كالقرطي في المجامع لأحكام القرآن 
(۱۱١ /٥(‏ » والرازي في تفسیره مفاتیح الغیب )٠۳١ /٩(‏ . 

(۱۷۹) تفسیر القرآن العظیم ؛ )٠٠۳/۲(‏ . 

. )٤١١ / ١( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛‎ )۱۸٠( 

)۱۸١(‏ آخرجه البخاري في كتاب الصوم ؛ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 
(70ح) » ومسلم في کتاب النکاح ءباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
(z0‏ 


ه٠٤١١ رجب‎ )٤۷( _نلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٠٤ 


(۱۸1) قاله المهلب ابن آبي صفرة ؛ كما حكاه ابن عبد البر في الاستيعاب /١(‏ 
ik‏ 

(1A1)‏ انظر ؛ المبسوط )٥٤١١(‏ » حاشية العدوي على شرح كفاية الطلب 
۷ ) »الام )٥۳(‏ » المغني )٠١١۱١۷(‏ . 

(5) انظر ؛ تفسیر القرآن العظیم + (۲/ )٠٠۳‏ . 

. )٠۳١ /٥( + انظر ؛ تفسير الرازي‎ )۱۸٩( 

7 أخرجه الترمذي في كتاب النكاح ؛ باب ماجاء في الحل والحلل له 
(۱۰۳۹ح) وقال : حدیث حسن صحیح /٤(‏ ۳۱۸) . 

۷ آخرجه الحاكم في المستدرك ح) ؛ وقال : هذا حديث صحیيح الإسناد 
ولم پخرجاه )۱١۹١(‏ » ووافقه الذهي . 

)۱۸۸( وقد ترجم الإمام مالك في موطئه لذلك بقوله : (باب نكاح المحلل وما 
أشبهه) » انظر ؛ .)٤٥(‏ 

۹ اهدب طرف الثوب » وما لان منه وتفرق كالخيوط » وقوها : نما معه مغل 
هدبة الثوب إشارة إلى ضعفه عن الجماع . أنظر ؛ تفسير غريب ما في 
الصحیحین للحمیدي (۱/ .)۲٤۳‏ 

. كناية عن بلوغ الشهوة في الجماع بالإنزال » شبه ذلك بالعسل وحلاوته‎ )٠( 
4۴/5 أنظر ؛ تفسير غريب ما في المنخيحن للحميدى‎ 

(۹1) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ؛ باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد 
العدة (٥٠۹٤ح)‏ » ومسلم في كتاب النكاح ؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً 
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لطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم بُفارقها وتنقضي عدتها 
.(z ۷)‏ 
(۲) انظر ؛ الأم )۸١ /٥(‏ 
ي )٤۲۸/ ٤(‏ . انظر ؛ الجامع الصحیح للترمذ(۱۹۳١)‏ 
انظر ؛ بدائع الصنائع للكاساني (۷/ ۳۷۰) )۱۹٤(.‏ 
انظر ؛ المصدر السابق )١۹٥١(.‏ 
)٤٤۹ /٥(‏ . انظر ؛ الاستذکار لابن عبد البر )۱۹٩(‏ 
بدائع الصنائع (۷/ ۳۷۳ ) » الاستذكار )٤٤۷ /٥(‏ » المغني (0۷/۷) . 
انظر ؛ (۱۹۷) 
تقدم تخريجه في (ص۳۹) » وانظر ؛ المصادر السابقة . )٠۱۹۸(‏ 
انظر ؛ الاستذکار )٤٤۷ /٥(‏ .(۱۹۹) 
)۲٠١(‏ انظر ؛ بدائع الصنائع (۴۷۳/۷) » ا مغن (۷/ )٥۷٤‏ . 
)۲١١(‏ آخرجه الترمذي في كتاب فضائل القران ؛ باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من 
القران ما له من الأجر(۲٤۲۸ح)‏ » وقال : هذا الحديث ليس إسناده بالقوي ٠١(‏ 
/ 01°( . 
انظر ؛ المغنى )۲٠۲(. )۷٥۷٤(‏ 
انظر ؛ فتح القدير لابن امام )۲٠۳( . )۸٤٥٩(‏ 
انظر ؛ بدائع الصنائع (۷/ ۳۷۳) . )۲١٤(‏ 
انظر ؛ فتح القدير )601/۸( .)1*0( 


۱٩‏ مجلة جامعة آم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤١۷(‏ رجب ٤٣١‏ ۱ه 


انظر ؛ الملصدر السابق )۲١٠(.‏ 

انظر ؛ بدائع الصنائع (۷/ )۲٠۷(. )۳۷١‏ 

آخرجه مسلم في كتاب النكاح ؛ باب تحريم نكاح الحرم وكراهية خیطبته ٠٠٣۲۲(‏ 
ح). (۰۸A)‏ 
(۲۰۹۹) آخرجه البخاري في كتاب الحج ؛ باب تزويج الحرم ۱۷١١(‏ ح) » ومسلم في 
كتاب النكاح ؛ باب تحريم نكاح احرم وكراهية خطبته )-۲٣۲۷(‏ . 
(۲۱۰( أخرجه مسلم في كتاب النكاح ؛ باب تحريم نكاح الحرم وكراهية خطبته 
(4ح) . 
(۲۱۱( آخرجه الترمذي في كتاب الحج ؛ باب ما جاء في الترخيص في ذلك 
(4ح) » وقال الترمذي : هذا حدیث غریب . )۳۳٣١(‏ . 
(1۲( انظر ؛ مشكل الآثار (۱۳۲) » شرح ابن بطال على البخاري ۸٠٠١(‏ - 
٠» ۴۳‏ شرح النووي (9۹4) » فتح الباري )٠٥١(‏ . 
(۳۶) انظر ؛ فتح الباري )۱٤۳٦٥(‏ . 


() انظر + العرف الشذي على الترمذي للكشميري )۲٠۲۵(‏ . 
انظر ؛ مشکل ! لآثار للطحاوي (۲/۱۳) » فتح الباري لابن حجر »)۳٠١ /۱٤(‏ 
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(۷) انظر ؛ شرح معاني الآثار للطحاوي )٠٠٠١(‏ . العرف الشذي على 
الرمذق للكقمرق ١۲5/7‏ 


(۲) انظر ؛ المبسوط للسرخسي )٠٤۹ /١(‏ » بدائع الصنائع للكاساني )٦۸٤(‏ . 


۳۹) انظر ؛ المبسوط للسرخسي )٤٤6۹ /١(‏ » شرح ختصر خليل للخرشي 
)۱٠۳۲۰(‏ » الأم )۲٠۳١(‏ » شرح عمدة الفقه لابن تيمية(١۳۸٥)‏ 


(۲۲۰( انظر ؛ فتح الباري )٠٤١٠١(‏ » شرح النووي (0۹۹) » تحفة الأحوذي على 
الترمذي للمباركفوري (۲۳۸۸) › عون المعبود على أبي داود )٤۲۳۳(‏ » 
معرفة السنن والآثار للبيهقي (۸۱۲۳) » شرح معاني الآثار )۳٠٠۵(‏ . 


)۲۲١(‏ اإنظر ؛ المبسوط )٤٤۹/ ١(‏ » بدائع الصنائع )1۸٩(‏ » مشكل الآثار 
(. 


(۲۲۲) انظر ؛ العناية شرح الهداية )۲٤۱١(‏ » الجموع )۱١١١۹(‏ » حواشي 
اروا 

(۲۲۲۳) انظر ؛ الشرح الکبیر للدردیر )۳١۳۹(‏ . 

۲) انظر ؛ المغنی )۲٠٤١(‏ » الإقناع )۲۷۴١(‏ . 


(۲۲۵) انظر ؛ الإنصاف )٤۳۲۳(‏ . 


۲۲۲) انظر ؛ الإبهاج في شرح المنهاج - (ج ١ص )٤١‏ » أسنى المطالب -(ج 
۷ص ۳۹۹). 


10۸ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد )٤۷(‏ رجب ۱٤٣٩١‏ هھ 


ثبت المصادر : 

الإبهاج في شرح المنهاج » علي بن عبد الكاني السبكي وولده تاج الدين › 
دار الكتب العلمية » ببروت » ط١١ ٠٤٠١٤‏ . 

0# الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » امير علاء الدين علي بن بلبان » 
تحقيق شعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة . 

8 الإحكام في أصول الأحكام » أبو محمد علي بن أحمد بن حزم » تحقيق أحمد 
شاکر» دار الافاق» ببروت »› ط۱ ۱٤١١‏ . 

® الإحكام في أصول الأحكام » آبو الحسن علي الآمدي » ضبط إبراهيم 
العجوز » دار الكتب العلمية » ببروت . 

© الاستذكار » بو عمر يوسف بن عبد البر » تحقيق القلعجي » دار الوعي »› 
حلب › ط۱١ ۱٤١٤‏ . 

® الاستيعاب ني معرفة الأصحاب » أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري » 
دار الكتب العلمية » ببروت . 

الإصابة في تمييز الصحابة » الحافظ أحمد بن علي بن حجر » تحقيتق محمد 
السعيد بسيوني» دار الكتب العلميةء بيروت . 

١‏ اأصول الفقه » شمس الدين محمد ابن مفلح المقدسي » تحقيق فهد 
السدحان» مكتبة العبيكان » الرياض ٠٤١١‏ . 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام » أبو حفص عمر بن علي ابن الملقن » تحقيق 
عبد العزيز المشيقح » دار العاصمة » الرياض › ط١١ ٠٤١١١‏ . 

إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم » القاضي عياض بن موسى اليحصي › 
تحقيتق الحسين شواط » دار الوطن » الرياض ٠٤١١»‏ . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم ۹ 


الأم » بو عبد الله حمد بن إدريس الشافعي » دار إحياء التراث » بيروت » 
ط١‏ ° . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » علاء الدين أبو المحسن علي بن 
سليمان المرداوي » تحقيق محمد حامد الفقي » دار إحياء التراث العربي » 


ببروت » ط۱ 
ط۳ ۱٤۳۰‏ . 


البحر الحيط في أصول الفقه » بدر الدين محمد الزركشي » تحقيق عمر 
الأشقرء وزارة الأوقاف الإسلامية » الکویت › ط ٠٤١۹۰۱‏ . 

بدائع الصنائع » أبو بكر الكاساني » » تحقيق عادل عبد الموجود » دار 
الكتب العلمية » ببروت » ط١ ۱٤١۸١‏ . 

بداية الٺجتهد ونهاية المقتصد » محمد بن أحد ابن رشد » دار القلم » بيروت › 
طا ۱٤۹۸۰‏ . 

البرهان في أصول الفقه » أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك الجويني » تحقيق 
العظيم الديب » دار الوفاء » المنصورة » ط۳ ٠١١١١‏ . 

البطلان ضابطه وتطبيقاته في فقه العبادات » د/ محمد المنيعي » دار الوطن › 
الریاض › ط۰۱ ٠٤١١۱۸‏ . 

البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه اللإسلامي » حنان 
القديات » دار النفائس › عمان » ط١١ ٠٤١١۳‏ . 

التحبير في شرح ختصر التحرير » المرداوي 
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تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » أبو العلي محمد المباركفوري »› 
مراجعة عبد الرحمن عثمان » مؤسسة قرطبة » مصر » ط۳ » ٠١۸۸‏ . 

تحفة المسؤول في شرح ختصر منتهى السول ٠‏ آبو زكريا يحي الرهوني ٠‏ 
تحقيق الهادي الشبيلي » دار الببحوث والدراسات الإسلامية » دولة 
N El‏ 

تحقيق المراد في آن النهي يقتضي الفساد » تحقيق إبراهيم السلقيني » دار 
الفكر » دمشق › ط ٠٤١١١١‏ . 

تفسير القران العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي » 
تحقيق سامي سلامة » دار طيبة » طا ۱٤١۸»‏ . 

التقريب والإرشاد » آبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني » تحقيق الحميد 
اوك مرس رسال 6 يروك 31 : 

التقرير والتحبير » ابن مير الجحاج الحلي » ضبط عبد الله محمود » دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

تقويم الأدلة في أصول الفقه ؛ أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي » تحقيق 
خليل ألميس » دار الكتب العلمية » بروت » ط١ ١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » الحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر » تحقيق حسن قطب » مؤسسة قرطبة » طا ٠٤١١»‏ . 

التلخيص في آصول الفقه » آبو المعالي إمام الحرمين عبد الملاك الحويني » 
تحقيق الله النيبلي » دار الباز » مكة » طا ۱٤١١۷‏ . 

التمهيد في أصول الفقه > حفوظ بن أححمد الكلوذاني » تحقيق مفيد أبو 
عمشة » جامعة آم القری » مکة » ط۱ » ۱۹۸٩‏ . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم ٦۱‏ 


التوضيح على التنقيح » صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود » دار الكتب 
العلمية › ببروت » ٠۹١۷‏ م 

تيسبر التحرير » محمد أمين أمير بادشاه » دار الكتب العلمية » ببروت » ط١‏ 
۳ . 

الجامع لأحكام القران » أبو عبد الله حمد بن أحمد القرطي » دار إحياء 
التراث العربى › ببروت . 

حاشية رد الحتار على الدرر المختار » محمد آمين ابن عابدين » مكتبة البابي 
ا لحلى » مصر » ط۳ ٠٤١٤ ٠‏ 

الجاوي الكبير شرح ختصر المزني » أبو الحسن علي بن محمد الماوردي »› 
حقیق على معوض - ورفاقه » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١ ENE‏ 
الحكم التكليفي » آحمد عمرالبيانوني » دار الفكر » بيروت › . 

الحكم الشرعي بين النقل والعقل » الصادق عبد الرحهن الغرياني » دار 
الغرب الإإسلامى بيروت » ط١‏ 4۹ . 

الذخبرة » شهاب الدين آحمد بن إدريس القرافي » تحقيق محمد أو خبزة› 
دار الغرب الإإسلامى > ببروت » طا . 

ذخيرة العقبى في شرح الجتبى » محمد علي آدم الإتيوبي » دار الباروم » مكة 
المكرمة > ط١ VETE‏ 

روضة الناظر جنة المناظر » موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسى » تحقيق 
الكريم النملة » مكتبة الرشد » الرياض › ط١‏ ۳ . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » العلامة محمد ناص الدين الألباني» 
مكتبة المعارف «الرياض › ط٤ ۱٤١۸‏ . 


۲ __ ن جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١١٤٠ه‏ 


© شرح صحيح مسلم » أبو زكريا بجي بن شرف النووي » دار الفكر » 
۱ 
الأمبرية » مصر › ط۲ » ٠۳١۷‏ . 

شرح العقيدة الطحاوية » صدر الدين محمد بن علاء الدين ابن أبي العز 
الحنفي » تحقيق زهير الشاويش » و تخريج محمد ناصر الدين الألباني » ط٩‏ 
VA.‏ . 

© شرح الكوكب المنير » محمد بن أحمد ابن النجار » مكتبة العبيكان » الرياض» 
7۳ . 

© شرح اللمع » إبراهيم بن علي الشيرازي » تحقيق علي العميريني » مكتبة 
التوبة » الرياض »› ٠٤١١١‏ . 

شرح ختصر الروضة › نجم الدين سليمان الطوفيء تحقيق الله التركيء 
مؤسسة الرسالة » بروت » ط۲ » ۱٤١1۹‏ . 

شرح معاني الآثار » أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي » تحقيق محمد 
النجار » طار الكتب العلمية » ببروت » ط٣‏ » ٠٤١١‏ . 

© الصحة والفساد عند الأصوليين » د. جبريل المهدي » دار الصابوني» 
حلب» ط۱ ۱٤۱۸۰‏ . 

العدة في آصول الفقه » أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء » تحقيق أحمد سير 
المہارکیى » ط۲ ٠٤١١١»‏ . 
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العرف الشذي شرح سنن الترمذي » محمد آنورشاه الكشميري » تصحيح 
أحمد شاكر » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ » ٠٤١١‏ . 

عون المعبود في شرح سنن أبي داود » آبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادي » تحقيق الرحمن عثمان » مؤسسة قرطبة » مصر » ط۲ » ۱۳۸۸ . 
غريب الحديث ؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي » مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية » حیدر آباد - الدکن › طا › ٠۳۸٤١‏ . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » الحافظ أحهمد بن علي بن حجر » تحقيق 
العلامة عبد العزيز بن باز » مكتبة الرياض الحديثة . 

فتح القدير» ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ٠‏ دار 
الفكر » ببروت . 

فتح القريب اجيب شرح مدني الحبيب ممن يوالي مغن اللبييب عن كتب 
الأعاريب » محمد بن علي آدم الإتيوبي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » 
ط ۱٤١٤١١‏ . 

الفروع » شمس الدين بو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي › تحقيق حازم 
القاضي » دار الكتب العلمية » بیروت » طا ٠٤١١۱۸‏ . 

الفروق » شهاب الدين أحد القرافي » عالم الكتب . 

الفصول في الأصول » أبو بكر أحمد الحصاص » دار الكتب العلمية › 


ببروت» ط ۱٤٩١۰۱‏ . 


ه١٤١١ رجب‎ )٤۷( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ۱1٤ 


® فواتح الر موت » محمد نظام الدين الأنصاري ٬المطبعة‏ الأميرية »مصر» 
٤‏ 

® قواطع الأدلة في أصول الفقه ٠‏ أبو المظفر منصور السمعاني » تحقيق الله 
الحكمي » طا . 

القواعد والفوائد الأصولية » علاء الدين بن محمد ابن اللحام البعلي » تحقيق 
محمد الفضيلي » المكتبة العصرية » بيروت » طا ٠٤١۸‏ . 

۵# الكاشف عن المحصول » أبو عبد الله محمد بن عباد العجلي » دار الكتب 
العلمية » ببروت » ط۱ ٠٤١۹۰‏ ه. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار » الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
آبي شيبة » ضبط كمال الحوت » دار التاج » بیروت » ط۱ ٠١١۹۰‏ . 

كشف الأسرار شرح البزدوي » علاء الدين عبد العزيز البخاري › دار 
الكتب العلمية › ببروت › ط ٠١١۱۸۰١‏ . 

كشف الأسرار على المنار » عبد الله بن أحمد النسفي » دار الكتب العلمية» 
بیروت » ط۱ ۰ ۱۹۸٩‏ م . 

۵ لسان العرب » ابن منظور » تحقيق الله الشاذلي - ورفاقه » دار المعارف» 
بروت . 

۵ المبسوط » شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي » دار الكتب 
العلمية » بروت . 
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مجمع البحرين في زوائد المعجمين » الحافظ نور الدين علي بن آبي بكر 
الهيثمي » تحقيتق القدوس نذير » مكتبة الرشد › الرياض › ط ٠١١۳١١١‏ . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد › الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر اميثمي › 
تحرير الحافظ ابن حجر والعراقي » دار الكتاب العربي » بيروت . 

الجموع شرح المهذب » آبو زكريا يجي النووي » دار الفكر . 

المحصول في أصول الفقه » أبو بكر بن العربي المعافري » تحقيق حسين 
البدري » دار البيارق » عمان » ط١‏ » ١١٤٠ه‏ . 

المحصول في علم الأصول » الفخر محمد بن عمر الرازي » تحقيق طه جابر 
علوان » مؤسسة الرسالة » ببروت › ط۲ › ۱۹۹۲ . 

الحلى » أبو محمد علي بن حزم » دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٤١۸‏ . 
المستدرك على الصحيحين » الجاكم أبو عبد الله محمد النيسابوري » وبذيله 
التلخيص للمستدرك للحافظ الذهي › إشراف يوسف المرعشلي › دار 
المعرفة » ببروت . 

المسند » الإمام أحمد بن حنبل » شرح العلامة آحمد شاكر » دار المحديث › 
القاهرة » ط١ ٠٤١١١١‏ . 

المسودة في أصول الفقه » آل تيمية » تحقيق محمد حي الدين » دار الكتاب 
العربي » بيروت . 

مشكل الآثار » أبو جعفر أحد بن محمد الطحاوي » دار صادر » بيروت . 
المعتمد في أصول الفقه » أبو الحسين محمد بن علي البصري › تحقيق محمد 
یك الله دمشق + 1۹٩5‏ 


۱ 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٤۷(‏ رجب ١١٤٠م‏ 


المعجم الكبير » آبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق حمدي 
السلفي » مكتبة ابن تيمية › القاهرة » ۱۹۸۳ . 

معرفة السنن والآثار » أبو بكر آحمد بن حسين البيهقي » تحقيق عبد المعطي 
قلعجي » دار الوفاء » القاهرة » ط۱ ٠٤١١١١‏ . 

المعلم بفوائد مسلم » أبو عبد الله محمد بن علي المازري » تحقيق محمد 
الشاذلي النيفر » دار الغرب الإسلامي » بیروت » ط۲ » ۱۹۹۲ . 

المي » موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي » تحقيق عبد الله التركيء» 
مطبعة هجر » الحیزة »> ۱۹۸٩‏ . 

المغني في أصول الفقه » جلال الدين عمر بن محمد الخبازي » تحقيق محمد 
مظهر مركز البحث العلمي وإحياء التراث » مكة » ط۱ » ۳١٤٠ه‏ . 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » بو عبد الله حمد بن أحمد 
التلمساني » تحقيق محمد بن على فركوس » مؤسسة الريان » بيروت » 
ط ۱٤۱۹۰١‏ ه. 

المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم » أبو العباس آحمد بن عمر 
القرطي ٠‏ تحقيق عي الدين مستو - ورفاقه » دار ابن کثیر » بیروت » طا 
۷ --. 

الموافقات » آبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي » تحقيق مشهور سلمان» 
دار ابن عفان › الخر » ۱٤١۷‏ . 

موافقة الخبر الخر في تخريج أحاديث المختصر » الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر » تحقيق حمدي السلفي » مكتبة الرشد › الریاض › ط ٠١١١١١‏ . 


الحرام لغيره : دراسة نظرية تطبيقية / د. علي بن محمد باروم E‏ 


موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية » جمع وليد الزبيري - ورفاقه » سلسلة 
إصدارات مجلة الحكمة » بريطانيا - ليدز » ط١ ٠٤١١ ١‏ . 

الموطاً » الإمام مالك بن آنس » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث › 
القاهرة . 

ميزان الأصول في نتائج العقول » أبو بكر بن محمد السمرقندي » تحقيق 
محمد زكي عبد البر » ط١‏ هھ 

نصب الراية لأحاديث المداية » جال الدين أبو محمد عبد الله الزيلعي › 
المكتبة التجارية » مكة المكرمة . 

نفائس الأصول على الحصول › أحمد بن إدريس القرافي » تحقيقق عادل 
عبدالموجود» وعلي معوض » مكتبة نزار الباز » الرياض »ط۲ » 
۸ ه. 

نهاية الوصول في دراية الأصول » صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي» 
تحقيق صالح اليوسف » ال مكتبة التجارية » مكة المكرمة » ط١ ٠٤١١١١‏ . 
النهي يقتضي الفساد بين العلائي وابن تيمية » آبو بكر بن عبد العزيز 
البغخدادي » راجعه وليد الزبيري » دار ابن الجوزي » الدمام » ط١ ET‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » محمد بن علي الشوكاني » دار الحديث › 


القاهرة. 
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الوصول إلى الأصول » أحمد بن علي ابن برهان » تحقيتق عبد الحميد أبو 
زنيد » مكتبة المعارف » الرياض › ط ٠٤١٤١١‏ . 

الواضح في أصول الفقه » أبو الوفاء علي بن عقيل » تحقيق عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة » ببروت » ط١٠ ٠٤١١‏ 


